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، تـولى الـسيد   )سري لانكا (في غياب السيد كوهونا       
، نائــب الــرئيس، )سويــسرا (ستورتــشلر غونزينبــاتش 

  .رئاسة الجلسة
  .٠٥/١٥ تُتحت الجلسة الساعةاف  

تقرير لجنة القـانون الـدولي   :  من جدول الأعمال   ٨١البند  
ــستين     ــسة وال ــستين والخام ــة وال ــا الثالث  عــن أعمــال دورتيه

  )A/68/10 ، وA/66/10/Add.1 ، وA/66/10) (تابع(
دعــا اللجنــة إلى مواصــلة النظــر في الفــصول : الــرئيس  - ١

من السادس إلى الحادي عشر مـن تقريـر لجنـة القـانون الـدولي               
  ).A/68/10(عن أعمال دورتها الخامسة والستين 

قــال إن وفــده يؤيــد إدراج  ): إيطاليــا (الــسيد بــوليتي  - ٢
موضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالتراعات المـسلحة في برنـامج           

ــدولي   ــانون ال ــة الق ــصدد، إلى أن   . عمــل لجن ــذا ال وأشــار في ه
 بمـا في ذلـك      القواعد المتصلة بمختلف مجالات القـانون الـدولي،       

القانون الـدولي البيئـي، وقـانون التراعـات المـسلحة، والقواعـد             
المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافيـة تعتـبر بحكـم طبيعتـها معقـدة             

ــة ــة     . ومترابط ــة البيئ ــسألة حماي ــإن معالجــة م ــذلك، ف  ونتيجــة ل
يتعلــق بالتراعــات المــسلحة تتطلــب دراســة وافيــة وشــاملة  فيمــا

وقد اقترح المقرر الخـاص النظـر في        . وانينلهذه المجموعة من الق   
أما من حيث الجوهر، فـإن اللجنـة        . الموضوع من منظور زمني   

التدابير القانونيـة المتخـذة لحمايـة البيئـة قبـل           ”مدعوة للنظر في    
ــده    ــتراع المــسلح وأثنــاءه وبع ــة   “ال ؛ لتحديــد القــضايا القانوني

صـل إلى  المتعلقة بكل مرحلة مـن مراحـل الـتراع المـسلح؛ والتو           
بيــد أن وفــده غــير  . اســتنتاجات أو مبــادئ توجيهيــة ملموســة 

مقتنع بأن ثمة حاجة إلى وجود خط فاصل صارم بـين المراحـل      
وقد يكون من الأفضل دراسـة العلاقـة المتبادلـة          . الزمنية للتراع 

بين مختلف القوانين المعنية، مع مراعاة التشريعات والاتجاهـات         
  .القائمة في زيادة تطويرها

وذكر أنـه سـبقت الإشـارة علـى سـبيل المثـال، إلى أن                 - ٣
ــانون الإنـــساني     ــا في ذلـــك القـ ــسلحة، بمـ ــانون التراعـــات المـ قـ
الدولي، يتألف من القواعد الواجبة التطبيق قبل الـتراع المـسلح           

على وجه الخصوص، حمايـة     (وأثناءه وبعده، مع بعض المبادئ      
. جميـع المراحـل   التي تمثل عنـصرا مـشتركا في        ) السكان المدنيين 

ــى القــانون البيئــي الــدولي، حيــث         وينطبــق الــشيء نفــسه عل
تقتضي المقومات البارزة مثل المبدأ التحوطي، ومبدأ المـساعدة         

، “الملـوث يـدفع   ”المتبادلة في حالة الضرر البيئي الهائـل ومبـدأ          
ــيم      ــان مــن أجــل تقي ضــرورة النظــر فيهــا معــا في معظــم الأحي

  .فعاليتها لأغراض الموضوع
وأفاد بأنه ينبغـي أن يفهـم مفهـوم حمايـة البيئـة بـالمعنى                 - ٤

الواسع الـذي يـشمل مجـالات مثـل حمايـة الممتلكـات الثقافيـة،               
. الــتي تتعــرض لخطــر شــديد أثنــاء التراعــات الدوليــة والداخليــة

وقد أظهرت الأمثلة الأخيرة على تدمير الـسلع الثقافيـة ونهبـها            
اع أو بعده مدى أهميـة قيـام        والاتجار غير المشروع بها أثناء التر     

المجتمــع الــدولي بتركيــز اهتمامــه علــى هــذه الظــاهرة وآثارهــا    
السلبية الدائمة على المجتمعات المعنية، على كل من الـصعيدين          

  .الاقتصادي والروحي
وأعرب عن موافقة وفـده علـى اقتـراح المقـرر الخـاص               - ٥

ــة      ــر ملاءم ــبر أكث ــة يعت ــة غــير ملزم ــادئ توجيهي ــأن وضــع مب  ب
. وينبغي للجنة أن لا تحاول وضع مشروع اتفاقيـة        . للموضوع

وسيكون من المفيد بدلا من ذلك، إعداد كتيب يبرز القواعـد           
ــصلة والعناصــر     ــانون ذات ال الأساســية القائمــة في مجــالات الق

  .التي تشير إلى احتمال تطور ممارسات الدول
 وفيمـا يتعلــق بموضــوع الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة،   - ٦

أشار إلى أن هناك عددا من العناصر في تقريـر الفريـق العامـل،              
، الــتي تتــسم )A/68/10(الــواردة في المرفــق ألــف لتقريــر اللجنــة   

بأهمية بالغة لعمل اللجنة في المستقبل، وهي الصلة الوثيقـة بـين            
ــة وواجــب    ــسليم أو المحاكم ــزام بالت ــاون في مكافحــة  الالت  التع

http://undocs.org/ar/A/RES/05/15�
http://undocs.org/ar/A/66/10�
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1�
http://undocs.org/ar/A/68/10�
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ــام       ــواع الأحك ــف أن ــتعراض مختل ــاب؛ واس ــن العق ــلات م الإف
الواردة في الصكوك المتعددة الأطراف التي تحتوي علـى عبـارة           

، مع التركيز بوجـه خـاص علـى الـرأي           “التسليم أو المحاكمة  ”
المــستقل للقاضــي يوســف في حكــم محكمــة العــدل الدوليــة في  

لة بـالالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة        القضية المتعلقة بالمسائل المتص   
ــسنغال  ( ــد الـ ــا ضـ ــام ) بلجيكـ ــرات  ٢٠١٢لعـ ــد الثغـ ، وتحديـ

كما يتضمن المرفـق قـراءة      . الموجودة في النظام التقليدي الحالي    
مفصلة لقضية بلجيكا ضد السنغال فيما يتعلـق بتنفيـذ واجـب        
ــسليم       ــل في ت ــديل المتمث ــك الب ــا في ذل ــة، بم ــسليم أو المحاكم الت

ــة خطــيرة إلى   الــشخص ال ــ ــه جــرائم دولي ــشتبه في ارتكاب ذي ي
إحدى المحاكم الجنائية الدولية المختـصة وفقـا لأحكـام نظامهـا            

  .الأساسي ذي الصلة
وأضاف أن وفده لا يزال مقتنعا بجدوى عمل اللجنـة            - ٧

وتهـدف هـذه الآليـة المعياريـة، المترسـخة          . حول هذا الموضـوع   
 المتعلقــة بمكافحــة في تقليــد طويــل الأمــد لــصكوك المعاهــدات 

أخطــر الجــرائم، إلى ســد الثغــرات الــتي قــد تــسمح بــإفلات        
  .المسؤولين عن تلك الجرائم من الملاحقة والعقاب

وأعرب عن تقـدير وفـده لعمـل فريـق الدراسـة حـول                - ٨
موضوع حكم الدولة الأكثر رعاية وعن تأييـده للـرأي القائـل      

ــر النــهائي يركــز ع      ــن أن التقري ــى الــرغم م ــه عل ــى مجــال  بأن ل
الاستثمارات، فإنه ينبغـي لـه أيـضا أن يعـالج الجوانـب الأوسـع        

وقد يكـون مـن المفيـد       . للقانون الدولي ذات الصلة بهذه البنود     
كبــديل عــن وضــع مبــادئ توجيهيــة وبنــود نموذجيــة، حــسب   
اقتراح فريق الدراسـة، القيـام بفهرسـة أمثلـة البنـود الـواردة في               

اه الـدول إلى التفـسير الـذي        المعاهدات ذات الصلة، ولفت انتب    
  .تقدمه مختلف قرارات التحكيم لهذه البنود

قـــال إن جنـــوب ): جنـــوب أفريقيـــا (الـــسيد جـــويني  - ٩
أفريقيا كبلد شهد خلال الـسنة الماضـية العديـد مـن الكـوارث              
ــة الأشــخاص في       ــة موضــوع حماي ــدا أهمي ــدرك جي ــة، ت الطبيعي

ــود الرام     ــشاط في الجه ــشارك بن ــوارث، وت ــة إلى حــالات الك ي
حماية الأشخاص في حالات الكـوارث علـى الأصـعدة الـوطني            

ويعتــبر تـــشريعها  . والإقليمــي والــدولي وعلــى صـــعيد القــارة    
الداخلي المتعلق بإدارة الكوارث، ممثلا بقانون إدارة الكـوارث      

ــا     ٢٠٠٢لعــام  ــضمن أحكام ــا يت ــا قانون ، صــكا شــاملا وملزم
ي والمحلـي تركـز     ملزمة للحكومة في المجـالات الـوطني والإقليم ـ       

على الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها والتأهـب لهـا،           
ــا والانتعـــاش في أعقـــاب    ــة لهـ ــتجابة الفعالـ ــافة إلى الاسـ بالإضـ

  .الكوارث
ــوارث، الـــذي     - ١٠ ــز الـــوطني لإدارة الكـ ــر أن المركـ وذكـ

يسهل التنسيق والتعاون بين الفروع الثلاثة للحكومة في حـال          
ع الأطــراف المــساعدة الأخــرى، وقــوع الكــوارث وكــذلك مــ

ــا    . يعتــبر حجــر الأســاس في إدارة الكــوارث في جنــوب أفريقي
وقد ظهرت أهمية الدور الـذي اضـطلع بـه المركـز في الكـشف          
ــاء       ــة أثن ــا، وإدارة الإغاث عــن مخــاطر الكــوارث والاســتجابة له

ــشرقية   ــاب الـ ــة الكـ ــيرة في مقاطعـ ــضانات الأخـ ــة . الفيـ ونتيجـ
ات الأرصــاد الجويــة في جنــوب   للتعــاون بــين المركــز وخــدم   

ــلاء      ــر وتم إجـ ــت مبكـ ــذيرات في وقـ ــدرت التحـ ــا، صـ أفريقيـ
  .الآلاف من الناس

ــا       - ١١ ــوب أفريقي ــأن جن ــاد ب ــصعيد الإقليمــي، أف ــى ال وعل
صادقت على بروتوكول الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي           
بشأن السياسة والدفاع والأمن، الذي يدعو إلى زيـادة القـدرة         

  . على إدارة الكوارث وتنسيق المساعدة الدوليةالإقليمية
وفيما يتعلق بمشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة، أشار          - ١٢

 مكـررا ثانيـا يقتـصر علـى الـنص علـى       ٥إلى أن مشروع المادة    
ــزم الــدول      ــارة غامــضة نوعــا مــا يل شــرط واســع النطــاق وبعب

يمكـن أن   والجهات المعنية الأخرى بالتعـاون، وبالتـالي، فإنـه لا           
ولإعطـاء المـصداقية المناسـبة لمـشروع        . يعتبر مـادة قائمـة بـذاتها      

  .٥ مكررا ثانيا، ينبغي إدماجه في مشروع المادة ٥المادة 
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ــادة     - ١٣ ــشروع المــ ــق بمــ ــا يتعلــ ــار إلى أن ١٦وفيمــ ، أشــ
 في العنـوان    “واجب”  و ١ في الفقرة    “تَحُد”استخدام كلمة   

تتخــذ تــدابير ملموســة يرتــب التزامــا قانونيــا علــى الــدول بــأن  
 ١٦وبالتـالي، فـإن مـشروع المـادة      . للحد من مخاطر الكـوارث    

يعتـــــرف بـــــضرورة الـــــنص علـــــى واجبـــــات الدولـــــة قبـــــل  
  .الكارثة وقوع
ــن        - ١٤ ــد م ــأن العدي ــر ب ــواد يق ــشروع الم ــار إلى أن م وأش

ويتـضح  . الدول تعترف بواجبها في الحد من مخـاطر الكـوارث         
طـراف والإقليميـة والثنائيـة الـتي     ذلك في الاتفاقات المتعـددة الأ  

تتعامــل بطريقــة أو بــأخرى مــع الجوانــب المتعلقــة بالوقايــة مــن  
ويمكن التعـرف   . الكوارث، والتأهب لها والتخفيف من حدتها     

على هذا الالتزام بدرجة أكـبر مـن خـلال دراسـة مـا إذا كـان                 
الإطــار القــانوني الــوطني للدولــة يتنــاول قــدرتها علــى الحــد مــن 

  .كوارث والموارد المخصصة لذلكمخاطر ال
، ١٦ مـن المـادة      ١وأضاف أنه عملا بمـشروع الفقـرة          - ١٥
الواجــب الأولي للحــد مــن مخــاطر الكــوارث علــى عــاتق    يقــع

بيـد أنـه   . انوني مناسـب وتنفيـذه  الدولة عن طريق سـن إطـار ق ـ      
تتوفر لجميع الدول القدرة أو الموارد اللازمة لاتخـاذ التـدابير       لا

ــة والم ــال     اللازم ــى الامتث ــادرة عل ــالي ق ــن تكــون بالت ناســبة، ول
لالتزاماتها بموجب هـذا الحكـم، لا سـيما إذا كانـت تفتقـر إلى               
  .الإطار القانوني الوطني الذي ينظم الحد من مخاطر الكوارث

ومضى يقول إن اللجنة قد قررت الإبقاء علـى عبـارة             - ١٦
. ١ في الفقـرة     “بما في ذلك عن طريق التـشريعات والأنظمـة        ”

 بعـد   “بوجـه خـاص   ”وحث وفـده اللجنـة علـى إدراج عبـارة           
، وهذا مـن شـأنه أن يـضع التزامـا علـى الـدول               “بما في ذلك  ”

من خلال التأكيـد علـى أنـه، بـصرف النظـر عـن أي خيـارات             
ــة حجــر الأســاس في     أخــرى متاحــة، تــشكل التــشريعات المحلي

ــوارث  ــاطر الكـ ــارة   . إدارة مخـ ــدم إدراج عبـ ــإن عـ ــالي، فـ وبالتـ
أو /، التي تتيح للدولة سلطة البـت في الخيـار و          “ خاص بوجه”

الإطار القـانوني الـذي ستـستخدمه في تحقيـق هـدف الحـد مـن                
 إذا  ١مخاطر الكوارث، من شأنه أن يحبط الغـرض مـن الفقـرة             
  .كانت الدولة تفتقر إلى الإرادة لسن إطار تنظيمي وطني

واستطرد بقوله إنـه علـى الـرغم مـن التأكيـد علـى أن                 - ١٧
 لا يقــصد منــها أن تكــون شــاملة، فإنــه “بمــا في ذلــك”عبــارة 

ــة   ــا”ينبغـــي أن يتبـــع ذلـــك بكلمـ ــوفير  “وغيرهـ  مـــن أجـــل تـ
الوضوح التام فيما يتعلق بإمكانية اتخاذ التدابير البديلة التي قـد           
تكـون متاحـة، أو قـد تـصبح متاحـة في المـستقبل، للـدول الــتي        

ر الكوارث علـى    تفتقر إلى آليات ناجعة وفعالة للحد من مخاط       
 ولــنفس الــسبب، ينبغــي أيــضا إدراج كلمــة  . الــصعيد الــوطني

  .٢ في نهاية الفقرة “وغيرها”
ــا بوجــه عــام، توافــق علــى      - ١٨ وأردف أن جنــوب أفريقي

فقانونهــا المتعلــق بــإدارة الكــوارث يتــضمن  . ٢أحكــام الفقــرة 
 ولكنه أكثر شمـولا وتقـدما في        ١٦جميع عناصر مشروع المادة     

نـــه يتـــضمن تعريفـــا لإدارة الكـــوارث بأنهـــا عمليـــة طابعـــه، لأ
مستمرة ومتكاملة ومتعددة القطاعـات ومتعـددة التخصـصات         
من تدابير التخطيط والتنفيـذ تهـدف إلى الوقايـة مـن الكـوارث              
أو الحد من مخاطرها والتخفيـف مـن حـدتها وعواقبـها وكفالـة              

وتم تحقيـق هـذا الهـدف عـن طريـق          . التأهب لحالات الطـوارئ   
ء مراكز لإدارة الكوارث في جميـع أنحـاء البلـد تقـوم مقـام       إنشا

مستودع للمعلومـات عـن الكـوارث الوشـيكة والجاريـة وقنـاة             
ويتألف نظـام معلومـات إدارة الكـوارث مـن قاعـدة            . لإيصالها

بيانـــات إلكترونيـــة تقـــوم بجمـــع ومعالجـــة وتحليـــل المعلومـــات 
 ذلك علـى    المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، والتي تعمم بعد       

وقـد  . جميع الوكالات ذات الصلة في منطقة الجنوب الأفريقـي      
أثبتت قاعدة البيانات مرارا وتكرارا أنها أداة حاسمة في الوقايـة           

ــف مـ ــ  ــوارث والتخفيـ ــن الكـ ــم   مـ ــد نظـ ــا تولـ ــدتها، لأنهـ ن حـ
  .المبكر الإنذار
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وقال إنه يجب على اللجنة، لدى وضع مشاريع المواد           - ١٩
 واعتمادها ، أن تراعـي الممارسـات الدوليـة          في صيغتها النهائية  

الحاليــة، وتوصــيات الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الــصليب الأحمــر 
ــة في      ــة العامل ــات والمؤســسات المماثل والهــلال الأحمــر والجمعي
ــة     ــة والقاريـــ ــصكوك الإقليميـــ ــوارث؛ والـــ ــال إدارة الكـــ مجـــ
والاتفاقات الثنائية بـين الـدول والمنظمـات أو الجهـات الفاعلـة           

خرى، والآليات والتشريعات الداخلية المتعلقة بالتعاون بـين        الأ
الــدول والمؤســسات الأخــرى في مجــال الوقايــة مــن الكــوارث   

وينبغـي عنـد قيـام اللجنـة بوضـع          . وتخفيف حدتها والتأهب لها   
الصيغة النهائيـة لمـشروع المـواد، أن تراعـى الآراء الـتي أعربـت               

.  التي سبق اعتمادهـا    عنها الدول الأعضاء بشأن مشاريع المواد     
وينبغــي بوجــه خــاص، ألا تغيــب عــن البــال المخــاوف الــتي        
أعربت عنها دول عدة، بما فيها جنـوب أفريقيـا، بـشأن النـهج       

ــالحقوق  ــق ب ــد     /المتعل ــدما يعتم ــدول عن ــين ال ــا ب ــات فيم الواجب
  .مشروع المواد في القراءة الثانية

وأعـــرب عـــن ترحيـــب وفـــده بالتقـــدم المحـــرز بـــشأن    - ٢٠
وكـان يـود أن     . ع نـشأة القـانون الـدولي العـرفي وإثباتـه          موضو

يطلــع علــى مــشروع الاســتنتاجات الــواردة بالفعــل في التقريــر  
وأبدى موافقته على أنه إذا كـان يـتعين         . الحالي للمقرر الخاص  

تغيير العنوان، فـإن مـن المهـم أن يـشمل نطـاق الموضـوع كـلا                 
 ويتفهم وفـده    .من نشأة القانون الدولي العرفي وإثبات وجوده      

تحديـــد القـــانون الـــدولي ”ســـبب تغـــيير عنـــوان الموضـــوع إلى 
كيـف تم  : ، ولكنه ينبغي للجنة أن تعالج كل الجوانـب       “العرفي

إنشاء القـانون الـدولي العـرفي، وكيـف تم إظهـار وجـوده، أي               
ــالإلزام علــى حــد ســواء كعناصــر     ــدول والاعتقــاد ب ممارســة ال

  .نشأته وإثبات وجوده
ــزال مــصدرا   ولاحــظ أن   - ٢١ ــدولي العــرفي لا ي ــانون ال الق

ــادة         ــن الزي ــرغم م ــى ال ــدولي عل ــانون ال ــصادر الق ــن م ــا م هام
ــا   ــدات ونطاقهــ ــدد المعاهــ ــبيرة في عــ ــانون  . الكــ ــا إن لقــ كمــ

ــأثيرا علــى نــشأة القــانون الــدولي العــرفي وإثبــات     المعاهــدات ت

ــه     وجــوده، وبالتــالي، فــإن وفــده يؤيــد وجهــة نظــر اللجنــة بأن
علاقـــة بـــين القـــانون الـــدولي العـــرفي وقـــانون ينبغـــي معالجـــة ال

المعاهدات، على الرغم من ضرورة الحرص على عدم التـشتت          
في بعــض جوانــب قــانون المعاهــدات، كــدور القــانون الــدولي   
العرفي في تفـسير المعاهـدات أو دور القـانون الـدولي العـرفي في           

ومــن ثم، فــإن قــانون المعاهــدات،  . إلغــاء التزامــات المعاهــدات
ر ما قد يساهم في نشوء القانون الدولي العـرفي، أو يكـون             بقد

ــن        ــزءا مـ ــشكل جـ ــي أن يـ ــوده، ينبغـ ــى وجـ ــل علـ ــة دليـ بمثابـ
  .اللجنة عمل
وأعــرب عــن اتفــاق وفــده إلى حــد كــبير مــع اللجنــة      - ٢٢

بشأن مسألة ما إذا كانـت هنـاك اختلافـات في النـهج المتعلقـة               
د إلى الميدان المعـين     بنشأة القانون الدولي العرفي وإثباته بالاستنا     

بيد أنه ينبغي للجنـة أن لا تتجاهـل النـهج           . من القانون الدولي  
المختلفة التي تتبعها المحاكم، ولا سـيما محكمـة العـدل الدوليـة،          

وقـد يكـون ذلـك مجـرد تعـبير          . فيما يتعلق بكيفية تقديم الأدلـة     
ومع ذلـك، فـإن     . “المحكمة تعلم القانون  ”عن المبدأ القائل إن     

ــدما تحـــدث في نفـــس   الاخ ــيما عنـ ــهج، ولا سـ ــات في النـ تلافـ
الحكم، كما هو الحال في قضية مذكرة التوقيـف، قـد تتطلـب             

  .دراسة أعمق
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى إشراك الحكومات منـذ            - ٢٣

البدايــة، ودراســة اجتــهادات المحــاكم الدوليــة والإقليميــة ودون 
لجنــة تقــديم وستــستجيب جنــوب أفريقيــا لطلــب ال . الإقليميــة

معلومات عن نشأة القانون الدولي العـرفي وإثبـات وجـوده في            
ــة  ــاكم المحليــ ــبر القــ ــ. المحــ ــا   ويعتــ ــرفي، وفقــ ــدولي العــ انون الــ

ــا جــزءا مــن   ٢٣٢ للمــادة  مــن دســتور جنــوب أفريقيــا، تلقائي
لا إذا كــان يتعــارض مــع الدســتور  النظــام القــانوني الــداخلي إ 

يجعـل لدراسـة اللجنــة   وهــذا مـا  . قـانون صـادر عـن البرلمـان     أو
ويؤيـد وفـده قـرار اللجنـة اسـتبعاد دراسـة            . أهمية خاصة لبلـده   

  .القواعد الآمرة من نطاق الموضوع
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وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع حمايـــة البيئـــة فيمـــا يتعلـــق         - ٢٤
ــتي تلحــق       ــده أن الأضــرار ال ــسلحة، يلاحــظ وف بالتراعــات الم

ى الآثـار   بالبيئة في المجتمعات التي مزقتها الحروب لا تقتصر عل ـ        
ــأثيرا ســلبيا علــى إعــادة الإعمــار      ــضا ت المباشــرة، ولكــن لهــا أي

وفي جنـــوب أفريقيـــا، لا تـــزال . والتنميـــة بعـــد انتـــهاء الـــتراع
ــام الأرضــية تجعــل م  ــسكن   الألغ ــاطق واســعة غــير صــالحة لل . ن

يوضـح سـبب تأييـد جنــوب أفريقيـا القـوي لاتفاقيـة حظــر        ممـا 
ضادة للأفـــراد اســـتعمال وتكـــديس وإنتـــاج ونقـــل الألغـــام المـــ

وأعرب عـن ترحيـب وفـده بـإدراج هـذا           . وتدمير تلك الألغام  
وثمـة أسـاس سـليم      . الموضوع في جدول الأعمال الحالي للجنـة      

 مــن البروتوكــول الإضــافي  ٥٥ و ٣٥للاعتمــاد علــى المــادتين  
ــام    ــات جنيــف لع ــى   ١٩٤٩الأول لاتفاقي ــان عل ــتين تحتوي ، الل

. تراعات المـسلحة الدوليـة   أحكام محددة بشأن حماية البيئة في ال      
كما تم التـسليم بتـأثير الحـرب علـى البيئـة في إعـلان ريـو لعـام                  

 بشأن البيئة والتنمية، الذي اعترف بـأن الحـرب بحكـم       ١٩٩٢
ــدول إلى احتــرام       ــا ال ــة المــستدامة، ودع ــدمر التنمي ــها، ت طبيعت
ــتراع     ــة في أوقــات ال ــة للبيئ القــانون الــدولي الــذي يــوفر الحماي

  .عاون في زيادة تطويرهالمسلح وللت
ولاحظ أن هناك أعمالا أخرى في هذا المجال تـضطلع            - ٢٥

ــم المتحــدة        ــامج الأم ــة، وبرن ــصليب الأحمــر الدولي ــة ال ــا لجن به
ــدولي،      ــانون الـ ــة القـ ــي، ورابطـ ــانون البيئـ ــد القـ ــة، ومعهـ للبيئـ
ــدني      ــع المـ ــات المجتمـ ــة وجماعـ ــظ الطبيعـ ــدولي لحفـ ــاد الـ والاتحـ

نتاجات المستخلـصة مـن الأعمـال       وتتمثل أهم الاسـت   . الأخرى
التحضيرية للجنة في أنه على الرغم من إحراز تقـدم كـبير مـن               
ــذ عــدد مــن الــصكوك المتعلقــة بالقــانون الإنــساني      خــلال تنفي

وقـد  . الدولي، فـإن هنـاك قـوانين أخـرى واجبـة التطبيـق أيـضا              
 المعنـون   ٢٠٠٩خلص تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئـة لعـام          

 جــرد وتحليــل للقــانون - أثنــاء التراعــات المــسلحة حمايــة البيئــة
الدولي إلى نتيجة مفادها أن القانون الجنائي الـدولي، والقـانون           
. البيئــي الــدولي وقــانون حقــوق الإنــسان واجبــة التطبيــق أيــضا

وينص نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى               
نطــاق تجــريم التــسبب بــصورة غــير متناســبة في ضــرر واســع ال   

وطويل الأجل وشديد للبيئـة بوصـفه جريمـة حـرب وخلـصت              
في فتواها بـشأن الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار في                 
الأرض الفلــسطينية المحتلــة، أن القــانون الــدولي الإنــساني قــد      
يكــون واجــب التطبيــق في حــالات الــتراع المــسلح كقــانون       
. اخـــاص وأن قـــانون حقـــوق الإنـــسان يمكـــن أن يطبـــق أيـــض

ــة      ــأن يــشير الموضــوع إلى حماي ــتعين الترحيــب ب ــه ي ــذلك، فإن ل
  .البيئة فيما يتعلق بالتراع المسلح، وليس فقط أثناءه

ــل         - ٢٦ وذكــر أن بعــض الكتــاب يجــادلون بأنــه منــذ أوائ
تــسعينات القــرن العــشرين، نــشأت قاعــدة جديــدة مــن قواعــد 
القــانون الــدولي العــرفي تحظــر علــى وجــه التحديــد التــسبب في 

ضــرار جانبيــة مفرطــة علــى البيئــة أثنــاء التراعــات المــسلحة        أ
ــة ــالنظر إلى أن    . الدولي ــا، ب ــبر تلــك القاعــدة تطــورا إيجابي وتعت

بعض المعلقين يرون أن الاشتراط الحدي لحدوث ضـرر واسـع           
ــديد    ــل وشـ ــاق وطويـــل الأجـ ــة الطبيعيـــة بموجـــب   النطـ  للبيئـ

 في   مـن البروتوكـول الإضـافي الأول مفـرط         ٥٥ و   ٣٥ المادتين
وتتطلب العلاقة بـين تلـك الأحكـام المنبثقـة         . الغموض والشدة 

عــن المعاهــدات وقاعــدة محتملــة للقــانون الــدولي العــرفي مزيــدا  
  .الدراسة من
ــد        - ٢٧ وأشــار إلى أن بعــض المعلقــين يعتقــدون بــأن قواع

القــانون الــدولي العــرفي آخــذة في التطــور وتــشترط أن يكــون   
ع المراعـاة الواجبـة للبيئـة،       استخدام وسائل وأساليب الحرب م ـ    

ــرميم      ــاون في أعمــال ت ــا ناشــئا بالتع ــا قانوني ــاك التزام ــأن هن وب
  .عناصر البيئة التي تضررت من الحرب بعد انتهاء التراع

وبالإضــافة إلى اقتــراح المقــرر الخــاص بــشأن الجوانــب    - ٢٨
التي ينبغي أن تركز عليها اللجنة في مواصلة العمل حـول هـذا             

 بـــأن مـــن المفيـــد النظـــر في قـــانون اللاجـــئين  الموضـــوع، أفـــاد
والقانون الواجب التطبيق علـى النـازحين، والمـسؤولية الجنائيـة           

  .الفردية والتراعات المسلحة غير الدولية أيضا



A/C.6/68/SR.24  
 

13-54725 7/24 
 

وفيمـا يتعلــق بموضــوع الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة،    - ٢٩
ذكــر أن تقريــر الفريــق العامــل يوضــح أن الالتــزام بالتــسليم       

ويتفــق وفــده مــع . ام بالمحاكمــة مرتبطــان ارتباطــا وثيقــاوالالتــز
اللجنة بـأن مواءمـة نظـم المعاهـدات المتعـددة الأطـراف عمليـة               
غير مجدية بسبب الطابع المعقد للمعاهـدات المتعـددة الأطـراف          
بشأن هذا الموضوع، وأن إجراء تقيـيم للتفـسير الفعلـي للبنـود             

ــة     في حـــالات معينـــة  المتعلقـــة بـــالالتزام بالتـــسليم أو المحاكمـ
وتطبيقها وتنفيذها، كقضية بلجيكا ضد الـسنغال، لـن يكـون           
مفيــدا في تطــوير هــذا الموضــوع، لأن تفــسير أي التــزام معــين   
بالتــــسليم أو المحاكمــــة يخــــضع للــــسياق المحــــدد الــــذي يقــــع 

  .الحكم فيه
ولاحظ أنه أشير إلى أن اللجنة يمكن أن تقـوم بـإجراء              - ٣٠

ات الدول لتحديـد مـا إذا كـان هنـاك           استقصاء وتحليل لممارس  
قاعدة عرفية تتضمن التزاما عاما بالتسليم أو المحاكمـة بالنـسبة           
لجرائم معينة، وما إذا كان مثل هذا الالتـزام يـشكل مبـدأ عـام           

وقـد ذُكـر أن هـذه العمليـة سـتكون غـير             . من مبـادئ القـانون    
، مــشروع ١٩٩٦مجديــة لأنــه ســبق للجنــة أن أنجــزت في عــام  

الجــرائم المخلــة بــسلم الإنــسانية وأمنــها، الــتي تتــضمن   مدونــة 
وفي نهايـة  .  منـها بالفعـل الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة           ٩المادة  

المطاف، كان هناك توافـق عـام في الآراء علـى أن استكـشاف              
ما إذا كان الالتزام بالتسليم أو المحاكمة مبدأ عاما مـن مبـادئ             

  .ن هذا الموضوعالقانون الدولي لن ينهض بالعمل بشأ
ومضى يقول إن تقريـر الفريـق العامـل يتطـرق لمـسألة               - ٣١

ومـن الواضـح، أنـه يجـب أن ينطـوي      . الولاية القـضائية العالميـة    
الالتزام الفعال بمبدأ التسليم أو المحاكمة علـى الولايـة القـضائية            

وهذا هو الحال بشكل خـاص بالنـسبة        . العالمية بشكل أو آخر   
تعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو لاتفاقيـــة مناهـــضة ال

ــا       ــرر واجب ــتي تق ــة، ال ــسانية أو المهين ــية أو اللاإن ــة القاس العقوب
ومـن ثم، فـإن     . أساسيا على الدولة بممارسـة ولايتـها القـضائية        

اســتمرار الموضــوع، كمــا هــو الحــال مــع أي موضــوع يتمثــل   

هدفه في إنشاء التزام تقليـدي بالتـسليم أو المحاكمـة، ينبغـي أن              
ــش ــسي، أو بعــض     ي ــصر رئي ــة كعن ــضائية العالمي ــة الق مل الولاي

  .جوانبها على أقل تقدير
واختتم بيانـه بـالقول إن وفـده يتـساءل عمـا إذا كـان                 - ٣٢

هنــاك أي فائــدة مــن الاســتمرار في هــذا الموضــوع إذا قــررت   
ــا موضــوع الجــرائم ضــد       ــدرج في جــدول أعماله ــة أن ت اللجن

لتـــسليم بتهمـــة ارتكـــاب الإنـــسانية، الـــتي ســـيكون الالتـــزام با
  . أساسيا“التزاما ثابتا”جرائم ضد الانسانية 

ــان   - ٣٣ ــسيدة تلالي ــان (ال ــد أن أشــارت إلى أن  ): اليون بع
ــد تعــرض في كــثير   ــدها ق ــة   بل ــان للكــوارث الطبيعي  مــن الأحي

البيئيــة، قالــت إنهــا تتــابع باهتمــام كــبير عمــل اللجنــة حــول  أو
وقـد قامـت    . موضوع حماية الأشخاص في حـالات الكـوارث       

اللجنــة بحــق بتحديــد الحاجــة إلى وجــود حكــم بــشأن التعــاون 
كمـا قامـت باتبـاع      .  مكـررا ثانيـا    ٥الدولي في مـشروع المـادة       

نهــج عملــي فيمــا يتعلــق بمميــزات واجــب الحــد مــن مخــاطر         
، ١٦المــــادة (الكــــوارث مــــن خــــلال التــــشريعات الداخليــــة 

، ١٦ادة المــ(أو التــدابير والإجــراءات الأخــرى   /و) ١ الفقــرة
 مكــررا ٥بيــد أن واجــب التعــاون بموجــب المــادة  ). ٢الفقــرة 

ومـن الأفـضل إدراج إشـارة واضـحة         . ثانيا ليس واضـحا تمامـا     
ــادة  ــادة   ٥إلى الم ــا في الم ــررا ثاني ــذين   . ١٦ مك ــين ه ــالربط ب ف

 ١٦الحكمــين غــير مباشــر إلى حــد مــا، لأن مــشروع المــادة       
ن تحــد مــن يــنص علــى أي حــق للدولــة الــتي مــن واجبــها أ   لا

وإن أهمية التدابير التي يجب علـى كـل       . المخاطر بطلب التعاون  
دولة أن تتخذها من أجل الحد من مخاطر الكوارث، وكـذلك           

لهـذه التـدابير، تـدعو       الطابع المتقدم والمحدد مـن الناحيـة التقنيـة        
ــتي مــن       ــة ال ــصلحة، أي الدول ــع أصــحاب الم ــاون بــين جمي للتع

ــاطر وا  ــها أن تحـــد مـــن المخـ ــة المـــساعدة  واجبـ لجهـــات الفاعلـ
أو المنظمـــات غـــير الحكوميـــة الدوليـــة  /المنظمـــات الدوليـــة و(

ــة  ، مــن أجــل تحقيــق  )كالجامعــات ذات الخــبرة في مــسألة معين
وبالتـالي، فإنـه ينبغـي      . ١٦الهدف والغرض من مشروع المـادة       



A/C.6/68/SR.24
 

8/24 13-54725 
 

ــادة   ــشروع المـ ــياغة مـ ــريحة إلى ١٦أن تتـــضمن صـ ــارة صـ  إشـ
أنـه يمكـن لكـل      : ن يكـون نـصها     مكررا ثانيـا، يمكـن أ      ٥ المادة

تطلـب  ”دولة، في أداء واجبها للحد من مخاطر الكـوارث، أن           
ــادة     ــه في الم ــصوص علي ــاون المن ــتمس التع ــا،  ٥وتل ــررا ثاني  مك

  .“الاقتضاء عند
وذكــرت أن وفــدها يــثني علــى اللجنــة للنــهج العملــي   - ٣٤

 مكـررا ومـشاريع     ٥الذي تتبعـه إزاء مـضمون مـشروع المـادة           
 ١٤، ولا سيما مضمون مشروع المـادة        ١٥ إلى   ١٢ المواد من 

، الذي قد تثبـت فائدتـه في إزالـة العقبـات            ١٥ومشروع المادة   
الإدارية أو غيرها من العقبات أمـام تقـديم المـساعدة أو إنهائهـا              

  .في الوقت المناسب
ــدولي العــرفي      - ٣٥ ــانون ال ــشأة الق وانتقلــت إلى موضــوع ن

على قرار اللجنة بتغيير اسمـه      وإثباته، فذكرت أن وفدها يوافق      
وتتـسم عمليـة التحديـد      . “تحديد القانون الـدولي العـرفي     ”إلى  

بأهميــة حاسمــة للقــضاة والممارســين المكلفــين بتطبيــق قواعــد       
ــصعيدين       ــى ال ــا، عل ــاد عليه ــرفي أو الاعتم ــدولي الع ــانون ال الق

ــدولي ع ــداخلي والـ ــواء الـ ــد سـ ــدها . لـــى حـ وفي حـــين أن وفـ
يـة نـشأة القواعـد العرفيـة الدوليـة، فإنـه            يقلل مـن أهميـة عمل      لا

ــضاة      ــة للقـ ــة حاسمـ ــرفي ذو أهميـ ــانون العـ ــد القـ ــبر أن تحديـ يعتـ
والعــاملين في مجــال القــانون الــدولي الــذين يــسعون إلى إثبــات   
وجود قاعدة عرفية معينة من قواعد القـانون الـدولي، وبالتـالي            

 تم  فإنه ينبغـي تزويـدهم بـالأدوات الـتي تتـيح لهـم تقيـيم مـا إذا                 
  .إنجاز عملية قانونية معينة وأنها أدت إلى إنشاء هذه القاعدة

ــرر        - ٣٦ وأشــارت إلى أن النــهج المفتــوح الــذي يتبعــه المق
ــتي        ــار، وال ــي أخــذها في الاعتب ــتي ينبغ ــواد ال ــشأن الم الخــاص ب
تتراوح من آراء الدول إلى كتابات العلمـاء، يتفـق مـع المرونـة              

واضيع الـتي أدرجـت في جـدول        المتأصلة فيما يعتبر من أكثر الم     
ــضى       ــت م ــن أي وق ــابع نظــري م ــساما بط ــة ات ــال اللجن . أعم

وتعتبر الآراء التي أعربـت عنـها اللجنـة في الماضـي قيمـة للغايـة                
  .في تقييم النهج العام لهذه المسألة

وأفــادت بأنــه نظــرا لأن الموضــوع جديــد، فــإن هنــاك    - ٣٧
لخـاص واللجنـة    حاجة للتوجيه المعياري، ومـن المفيـد للمقـرر ا         

إيلاء مزيد من التركيز علـى وسـائل إنـشاء العـرف الـتي تتـسم                
بطابع تقليدي أقل وبالتالي أقل وضوحا، كممارسة المنظمـات         
الدولية أو نشأة القانون العرفي في مجالات مثل القانون الـدولي           
لحقوق الإنسان، حيث يمكن ملاحظة وجود تمايز فيمـا يتعلـق           

ــة للقــانون   بــالوزن الــذي يعــزى إلى ا  ثــنين مــن العناصــر المكون
  .العرفي، وهي ممارسة الدول والاعتقاد بالإلزام

وفيمـــا يتـــصل بالعلاقـــة بـــين القـــانون الـــدولي العـــرفي   - ٣٨
وقــانون المعاهــدات، ذكــرت أنــه ينبغــي التمييــز بوضــوح بــين   

تــأثير قــانون المعاهــدات علــى نــشأة أو بلــورة   : مــسألتين وهمــا
ــ ل بـــين تطبيـــق حكـــم مـــن أحكـــام  القـــانون العـــرفي، والتفاعـ

. المعاهـــدات وأي حكـــم مـــواز ســـبق أن أنـــشأ قاعـــدة عرفيـــة
وتستحق العلاقة بـين القـانون العـرفي والمبـادئ العامـة للقـانون              
الدولي دراسة مستفيـضة، ينبغـي أن تـشمل أيـضا العمـل علـى               
ــصطلح      ــسوبة إلى مـ ــاني المنـ ــتلاف المعـ ــرا لاخـ ــاريف، نظـ التعـ

وينبغـي للجنـة    .  في المؤلفـات   “الـدولي المبادئ العامة للقانون    ”
أن تقــوم بوصــف الــسمات المحــددة لهــذه المبــادئ دون متابعــة    

وأعربــت عــن اتفاقهــا . التحقيــق بمــا يتجــاوز حاجــة الموضــوع 
أيضا مع المقرر الخاص بأن القواعد الآمـرة ينبغـي أن لا تكـون        
مــشمولة، نظــرا لنــشوء صــعوبات خاصــة فيمــا يتعلــق بعمليــة    

ة علـــى أن قاعـــدة مـــا قـــد اكتـــسبت د الأدلـــتـــشكيلها وتحديـــ
  .المركز هذا
وأضــافت أنــه علــى الــرغم مــن أن مــن الــسابق لأوانــه   - ٣٩

الإحالــة إلى نتــائج عمــل اللجنــة، فــإن الخيــار المتمثــل في وضــع 
مجموعة من الاستنتاجات والتعليقات يبدو خيارا مناسبا، لأنـه         

ــورا      ــا للتطـ ــاب مفتوحـ ــرك البـ ــة ويتـ ــي بالمرونـ ــيح التحلـ ت يتـ
وبالإضافة إلى ذلك، فإن العمل في المـستقبل بـشأن          . المستقبلية

ــق        ــا يتعل ــور فيم ــى توضــيح الأم ــصر عل ــذا الموضــوع لا يقت ه
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ــه ســيعمل أيــضا علــى تنــشيط النقــاش     ــالعرف الــدولي، ولكن ب
  .حول أهميته في إطار العملية المعيارية الدولية

ــق المؤقــت للمعاهــدات،      - ٤٠ ــق بموضــوع التطبي ــا يتعل وفيم
ربت عـن سـرور وفـدها لأن اللجنـة قـد اختـارت اتبـاع نهـج                  أع

ــدول علــى اللجــوء إلى مثــل هــذ     ــد، ليــسعى إلى تــشجيع ال محاي
وقد تكون بعض الـدول متـرددة       . الإمكانية ولا لثنيها عن ذلك    

في تطبيـــق المعاهـــدات الدوليـــة مؤقتـــا، ســـواء لأســـباب تتعلـــق  
ــة بالمقت ـــ  ضيات بالـــسياسة أو بـــسبب القيـــود الدســـتورية المتعلقـ

وبالتــالي، ينبغــي أن تكــون . الإجرائيــة للانــضمام إلى المعاهــدات
مهمة اللجنة توضيح المسائل القانونية المرتبطـة بـالتطبيق المؤقـت           

  .دون اتخاذ موقف بشأن مسائل السياسة العامة
وقالــت إنــه ينبغــي أن تــستند الدراســة الــتي تقــوم بهــا      - ٤١

لـسابق بـشأن قـانون      اللجنة بشأن التطبيـق المؤقـت إلى عملـها ا         
 ١٩٦٩ من اتفاقيـة فيينـا لعـام         ٢٥المعاهدات، ولا سيما المادة     

ــشأن الموضــوع  ــاوت في ممارســات    . ب ــالنظر إلى التف ــه ب ــد أن بي
ــا يتعلــق        ــرب عنــها فيم ــدول والاخــتلاف في الآراء الــتي أُع ال
بالتطبيق المؤقت كمؤسسة مستقلة للقانون الدولي العام، لـيس        

بب للاعتقاد بـأن القواعـد المنـصوص      هناك على ما يبدو أي س     
وعـلاوة  .  تعـبر عـن القـانون الـدولي العـرفي          ٢٥عليها في المادة    

ــإن الحــالات الم   ــك، ف ــى ذل ــتي تحــدث في الممارســة   عل تنوعــة ال
مفــر مــن أن تعطــي الأســبقية للمعاهــدة نفــسها والأحكــام     لا

ذات الصلة الواردة فيها، وبالتالي، قد تـستدعي النظـر بـصورة            
  .قا في جدوى وملاءمة دراسة اللجنةأكثر تعم

ــر أن      - ٤٢ ــبق أن ذكـ ــاص سـ ــرر الخـ ــارت إلى أن المقـ وأشـ
المرونة هي من السمات الرئيسية لمفهوم التطبيق المؤقـت، وأنـه        
قد يكـون مـن الأفـضل أن يتـرك للـدول أن تقـرر مـا إذا كـان                    
ينبغــي اللجــوء إلى التطبيــق المؤقــت وإلى أي مــدى، وتحديــد      

ولهـذا  . ة لهذا اللجوء في كل حالـة علـى حـدة          العواقب القانوني 
الــسبب، فــإن وفــدها يتفــق مــع الــرأي القائــل إن مــن الــسابق    

. لأوانــه اتخــاذ موقــف بــشأن النتيجــة النهائيــة لعمــل اللجنــة       
وبغض النظر عما إذا اتخذ هذا العمـل شـكل مبـادئ توجيهيـة               
أو أحكام نموذجية، فإنه ينبغي أن يركز علـى مـساعدة الـدول             

ــى ال ــدها    علــ ــة وتزويــ ــات الدوليــ ــياغة الاتفاقــ ــاوض وصــ تفــ
بإرشادات حول كيفية تفسير هذه الاتفاقات وإنفاذها بـشكل      

ــذا الإطــار، ين . كامــل ــتي    وفي ه ــسائل ال ــى الم ــز عل بغــي التركي
تعــــالج معالجــــة كافيــــة في اتفاقيــــة فيينــــا ويمكــــن مواصــــلة  لم

  .استكشافها في إطار العمل الحالي للجنة
ذه المـــسائل تتمثـــل في الآثـــار   وأردفـــت أن أهـــم هـ ــ   - ٤٣

 من اتفاقيـة  ٢٥ومع مراعاة أن المادة  . القانونية للتطبيق المؤقت  
النفـاذ  ” بـدلا مـن    “التطبيـق المؤقـت   ”فيينا تـستخدم مـصطلح      

، كمـا اقترحـت اللجنـة في البدايـة، فـإن مـن المعقـول                “المؤقت
ــق       ــسألة تتعل ــق المؤقــت م ــرض أن التطبي ــدو أن يُفت ــا يب ــى م عل

وتبعـا لـذلك، فـإن رأي       . يس مسألة تتعلـق بالقـانون     بالواقع ول 
يمكن أن تعتمـد علـى مـضمون        ” المقرر الخاص بأن هذه الآثار    

 بحاجـة لمزيـد   “القاعدة الموضوعية للقانون الدولي المطبقة مؤقتا     
ولــيس مــن الواضــح أيــضا مــا إذا كــان مــن       . مــن التوضــيح 

الصحيح، من حيث قواعد مـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير              
شروعة دوليـا، الادعـاء بـأن الدولـة يمكـن أن تعتـبر مـسؤولة                الم

 ناشـئ عـن قاعـدة يجـري تطبيقهـا بـصورة             “خرق التزام ”عن  
ــة وينبغــي أيــضا أن يؤخــذ في الاعتبــار وضــع الأفــراد،      . مؤقت

  .الذين يمكن أن يتأثروا من تطبيق القاعدة مؤقتا
ــل في إنهــاء       - ٤٤ ــضية أخــرى تتمث ــة ق ومــضت تقــول إن ثم

ويـشير  . المؤقت، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بنطاقـه الـزمني             التطبيق  
 مــن اتفاقيــة فيينــا، الــتي تــنص علــى أنــه يمكــن   ٢٥نــص المــادة 

، إلى أن التطبيـق     “بانتظـار بـدء نفاذهـا     ”تطبيق المعاهدة مؤقتـا     
المؤقت للمعاهدات يعتبر مؤسسة انتقالية لفتـرة محـدودة ينبغـي           

  .أن لا تمتد إلى أجل غير مسمى
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ــددة    وقالــت  - ٤٥ ــة والمتع ــين المعاهــدات الثنائي ــز ب  إن التميي
الأطراف يمكن أن يكون ذا أهمية في سياق عمل اللجنة بـشأن           

فبالاســتناد إلى الممارســة القائمــة للــدول، قــد   . هــذا الموضــوع
تتفق بعض الأطراف في معاهدة متعددة الأطـراف في علاقاتهـا           

المـثير  لـذلك، فـإن مـن       . فيما بينـها علـى تطبيقهـا بـصفة مؤقتـة          
للاهتمــام أن تحــدد العلاقــات بــين هــذه الأطــراف وتلــك الــتي   
لاتطبــق المعاهــدة بــصفة مؤقتــة، خاصــة إذا كانــت المعاهــدة       
نفــسها لا تــنص علــى التطبيــق المؤقــت وتم الاتفــاق علــى هــذا  

وعـلاوة  . التطبيق عن طريـق اتفـاق منفـصل قـد يكـون ضـمنيا             
عــة علــى علــى ذلــك، وفيمــا يتعلــق بموقــف الأطــراف غــير الموق

معاهدة متعددة الأطراف أو المنضمة إليها والراغبة في تطبيقهـا          
الـدول  ” تـدل ضـمنا علـى أنـه يعـود إلى             ٢٥مؤقتا، فإن المادة    

ــدول “المتفاوضــة ــتي ش ــ”، أي ال ــاد  ال اركت في وضــع واعتم
  . اتخاذ قرار بتطبيقها مؤقتا أو لا“نص المعاهدة

اص في  وذكرت أنه علـى الـرغم مـن إيـلاء اهتمـام خ ـ              - ٤٦
الــسوابق القــضائية علــى الــصعيدين الــدولي والــداخلي ومــن       
الناحيــة النظريــة القانونيــة، لموضــوعات مثــل حمايــة الممتلكــات  
الثقافية في أوقات الحرب أو انطباق معايير حقوق الإنـسان في           
حالــة قيــام نــزاع مــسلح، فــإن ذلــك لم ينطبــق علــى موضــوع   

حة، علــى الــرغم مــن حمايــة البيئــة فيمــا يتعلــق بالتراعــات المــسل
تزايــد عــدد الــصكوك المعياريــة الــتي تهــدف إلى حمايــة البيئــة في 

وبالتـالي، فــإن قــرار اللجنـة بــالنظر في الموضــوع   . وقـت الــسلم 
يستجيب لحاجة حقيقية، في وقت تثير فيـه التراعـات المـسلحة            
الدوليــة وغــير الدوليــة في كــثير مــن الأحيــان أســئلة في الــرأي    

ويؤيـد  . السلبي على البيئة والمـوارد الطبيعيـة     العام حول تأثيرها    
ــاول        ــج في تن ــاع نه ــب اتب ــرر الخــاص بتجن ــراح المق ــدها اقت وف
الموضوع يتكون مـن تعاقـب النظـر في مختلـف ميـادين القـانون             
الـــدولي، كالقـــانون البيئـــي، أو قـــانون التراعـــات المـــسلحة أو  
قانون حقوق الإنسان، وذلك لأن أي سـبيل آخـر للعمـل مـن        

أن يؤدي إلى صورة مجزأة وغـير كاملـة للقواعـد الواجيـة             شأنه  

وبدلا من ذلـك، فـإن المنظـور الـزمني المقتـرح، الـذي              . التطبيق
يفــضل إجــراء تحديــد واقعــي للقــضايا الــتي تطــرح قبــل دراســة  
الاستجابات القانونية لها، يتيح اتبـاع نهـج موحـد إزاء المبـادئ           

  .ا بينها أيضاالمعنية، مع مراعاة التفاعلات الممكنة فيم
بعد أن رحبت باسـتمرار     ): أستراليا (السيدة أوبراين   - ٤٧

مناقـــشة موضـــوع حمايـــة الأشـــخاص في حـــالات الكـــوارث، 
قالت إن حماية الناس من الضرر الجسيم أثنـاء الكـوارث يعتـبر             
تحــديا ومــسؤولية مــشتركة لجميــع الجهــات الفاعلــة الإنــسانية   

ويــل الأمــد بحمايــة ولــدى أســتراليا التــزام ط. علــى حــد ســواء
الـــسكان المتـــضررين، مـــع الاعتـــراف بـــأن لتقـــديم المـــساعدة   
ــأثيرا محــدودا أو حــتى       ــن ت ــسلامة والأم ــاب ال ــسانية في غي الإن

وتحقيقا لهذه الغاية، تواصل أستراليا تشجيع الوكـالات        . ضارا
الإنسانية على اعتماد نهج استباقي لإدارة المخـاطر المتأصـلة في           

تقد وفـدها بـأن مـشاريع المـواد تتـضمن           ويع. حالات الأزمات 
توجيهات مفيدة لكـل مـن الـدول المتـضررة والمـساعِدة بـشأن              
الاســـتجابة بـــشكل فعـــال للتحـــديات الكـــبيرة الـــتي تطرحهـــا 

  .الكوارث
وذكرت أن استراليا تؤيـد المبـادئ التوجيهيـة للقـانون             - ٤٨

ــوذجي      ــانون النمـ ــشروع القـ ــوارث ومـ ــة الكـ ــدولي لمواجهـ الـ
يم الجهود الدوليـة للإغاثـة في حـالات الكـوارث           لتسهيل وتنظ 

والمـــساعدة الأوليـــة للانتعـــاش الـــذي وضـــعه الاتحـــاد الـــدولي  
لجمعيــات الــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر، بمــا في ذلــك مــن   
ــر    ــاد الـــدولي لجمعيـــات الـــصليب الأحمـ ــامج الاتحـ خـــلال برنـ
والهلال الأحمر لآسيا والمحيط الهادئ المعني بقـوانين الكـوارث،          
الذي يعمل على بناء قدرات الجمعيـات الوطنيـة علـى التعامـل         

ويـساهم  . مع القضايا القانونية ذات الصلة بمواجهـة الكـوارث        
عمــل اللجنــة في هــذا المجــال في وضــع إطــار تــشريعي معيــاري  

  .للعمل الإنساني في المجتمعات المتضررة من الكوارث
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رفي وفيمــا يتعلــق بموضــوع نــشأة القــانون الــدولي الع ــ    - ٤٩
وإثباته، أشارت إلى أن وفدها يحـيط علمـا بقـرار اللجنـة تغـيير               

ومـع ذلـك، فإنـه      . “تحديد القانون الدولي العرفي   ”العنوان إلى   
ينبغي للجنة الحفاظ على نطـاق واسـع، ومواصـلة استكـشاف            

ويعتـبر  . كل من نشأة القـانون الـدولي العـرفي وإثبـات وجـوده          
ات أنــسب نتيجــة  وضــع مجموعــة مــن الاســتنتاجات والتعليق ــ  

  .للموضوع، وسوف يثبت أنه ذو فائدة عملية كبيرة
وأفـــادت بـــأن وفـــدها يؤيـــد الـــرأي الـــذي مفـــاده أن   - ٥٠

موضـوع التطبيـق المؤقـت هـو أنـسب موضـوع لوضـع مبــادئ        
ــة   ــة أو أحكــام نموذجي ــاين    . توجيهي ــهج عــن تب ــذا الن ــبر ه ويع

ل المواقف المحلية للدول بـشأن هـذا الموضـوع، وواقـع أن الـدو             
حــرة في وضــع قواعــد في إطــار نظمهــا القانونيــة بــشأن كيفيــة 

وقد اجتازت أسـتراليا  . التعامل مع التطبيق المؤقت للمعاهدات 
علــى ســبيل المثــال، عمليــة محليــة مــن خطــوتين قبــل أن توافــق   

ومن ثم، فـإن ممارسـتها لا       . رسميا على الالتزام بالقانون الدولي    
يمكـن للمبـادئ التوجيهيـة      و. تتمثل في تطبيق المعاهدات مؤقتـا     

أو الأحكـــام النموذجيـــة أن تـــزود الـــدول بتوجيهـــات مفيـــدة 
بــشأن هــذه المــسألة، مــن دون التعــدي علــى مقتــضياتها المحليــة  

  .والدستورية
وأضافت أنه ينبغي للجنة أن تسترشد بممارسة الدول          - ٥١

ــا      خــلال التفــاوض علــى المعاهــدات الــتي يجــري تطبيقهــا مؤقت
ها؛ ولــيس مــن الــضروري أن تتخــذ موقفــا   وتنفيــذها وتفــسير

. بــشأن مــا إذا كــان ينبغــي تــشجيع التطبيــق المؤقــت أو تثبيطــه
وســتكون فــرادى الــدول أقــدر علــى الموافقــة علــى التطبيــق        
المؤقــــت في ضــــوء الغــــرض مــــن المعاهــــدة المعنيــــة ونطاقهــــا  
ومـــضمونها، فـــضلا عـــن الاعتبـــارات القانونيـــة والـــسياسية       

ــة ــوفير الوضــوح   وينبغــي للجن ــ. الداخلي ة أن تــسعى جاهــدة لت
. للــدول عنــدما تتفــاوض علــى بنــود التطبيــق المؤقــت وتنفــذها 

 وغيرهـا مـن     ٢٥ويتطلع وفـدها إلى دراسـة العلاقـة بـين المـادة             
ويحـيط  . أحكام اتفاقية فيينا وفي العنصر الزمني للتطبيق المؤقت       

علمــا بطلــب اللجنــة الحــصول علــى معلومــات عــن ممارســات   
  . المساهمة في النقاشالدول ويعتزم

وأعربــت عــن ترحيــب وفــدها بتقريــر الفريــق العامــل     - ٥٢
ــة  . المعــني الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة  وتلتــزم أســتراليا بكفال

عدم السماح بالإفلات من العقاب عن الجـرائم الـتي تـثير قلقـا              
ــا ــة في   . دوليـ ــة أداة هامـ ــسليم أو المحاكمـ ــزام بالتـ ــبر الالتـ ويعتـ

ت مـن العقـاب، كمـا يتـضح مـن ازديـاد عـدد               مكافحة الإفـلا  
المعاهدات المتعددة الأطـراف الـتي تـسعى لتطبيـق هـذا الالتـزام              

ومــع مراعــاة تبــاين وجهــات . علــى نطــاق متزايــد مــن الجــرائم
نظــر الــدول بــشأن الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة والحاجــة إلى  
اتبـــاع نهـــج مرنـــة لإبـــراز اخـــتلاف غـــرض وهـــدف ونطـــاق  

ــزام، ترحــب أســتراليا    المعاهــدات ا ــوي علــى هــذا الالت لــتي تحت
ويعتبر عمل اللجنـة بـشأن المـسألة        . باستكشاف الصيغ القائمة  

بمثابــة مــصدر مفيــد تعتمــد عليــه الــدول في صــياغة المعاهــدات  
  .المستقبل في
وقالــت إن وفــدها يحــيط علمــا أيــضا بنظــر اللجنــة في    - ٥٣

لــسنغال حكــم محكمــة العــدل الدوليــة في قــضية بلجيكــا ضــد ا
. ويرحب بدراسة اللجنـة لتنفيـذ الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة            

  .ويعتبر هذا العمل مفيدا في توجيه ممارسات الدول
وأعربت عن تأييد أستراليا لعمل فريق الدراسة بـشأن           - ٥٤

وترحــب أســتراليا بوجــه خــاص . حكــم الدولــة الأكثــر رعايــة
ــدر أكــبر     ــة ق ــة لكفال ــق الدراســة الرامي ــيقين  بجهــود فري  مــن ال

ــق      ــز فري ــد تركي ــانون الاســتثمار، وتؤي والاســتقرار في مجــال ق
الدراسة على أهمية تعزيـز الاتـساق في النـهج المتبعـة في محـاكم               

ويلاحـظ  . التحكيم فيما يتعلـق بأحكـام الدولـة الأكثـر رعايـة           
ــالج مــسألة       ــد يع ــق الدراســة ق ــهائي لفري ــر الن ــدها أن التقري وف

ات الاستثمار فيما يتعلـق بتـسوية       تفسير هذه الأحكام في اتفاق    
ــة     . المنازعــات ــشأن أحكــام الدول ــزال موقــف اســتراليا ب ولا ي

ومن غير المناسـب    . الأكثر رعاية وتسوية المنازعات على حاله     
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في تفــسير معاهــدة لم يحــدد فيهــا نطــاق شــرط الدولــة الأكثــر   
رعاية فيما يتعلق بتـسوية المنازعـات، أن نفتـرض أن التزامـات             

كثر رعاية تنطبق على نطاق واسع بطريقة من شـأنها     الدولة الأ 
ويعتــبر . أن تبطــل الــشروط الإجرائيــة الــتي تم التفــاوض بــشأنها

ــات       ــة والمتطلبـ ــر رعايـ ــة الأكثـ ــرط الدولـ ــن شـ ــل مـ إدراج كـ
الإجرائية في معاهدة تتضمن إجراءات لتسوية المنازعات دلـيلا     

رعايـة  على أن الأطراف لا تنوي تطبيق مبادئ الدولـة الأكثـر            
  .على تلك الإجراءات لتسوية المنازعات

وأشارت إلى أنه ينبغي لفريق الدراسة أن يقوم بدراسة           - ٥٥
 بمزيد من الوضـوح في      “المعاملة الأقل تفضيلا  ”إمكانية تعريف   

سياق معاهـدات الاسـتثمار، ومـا إذا كـان مبـدأ الدولـة الأكثـر                
رات رعايـــة يقتـــضي أن تكـــون معاملـــة المـــستثمرين والاســـتثما

ة بــنفس الــشروط والظــروف تمامــا، التابعــة للــشريك في المعاهــد
ــا إذا كــان     أو ــة، أو م ــشكل جــوهري نفــس المعامل أن تكــون ب

  .“المعاملة الأقل تفضيلا”ينبغي منح معنى آخر لعبارة 
وأفادت بـأن وفـدها يحـيط علمـا بنظـر فريـق الدراسـة                 - ٥٦

لـة الأكثـر    في ورقة غير رسمية تتعلق بالأحكـام النموذجيـة للدو         
ــام فريــق الدراســة      ــة قي ــة لمــا بعــد قــضية مــافيزيني وإمكاني رعاي

وســيكون هــذا  . بوضــع مبــادئ توجيهيــة وأحكــام نموذجيــة    
العمل مفيدا في تعزيز قـدر أكـبر مـن الوضـوح والاسـتقرار في               

  .مجال قانون الاستثمار
الـــرئيس، تـــولى  ، )ســـري لانكـــا  (الـــسيد كوهونـــا   - ٥٧
  .الجلسة رئاسة
ــسيد   - ٥٨ ــا (نيالـ ــشروع   ): ألمانيـ ــه بمـ ــن ترحيبـ ــرب عـ أعـ

ــة الأشــخاص في      ــار موضــوع حماي ــادتين المعروضــتين في إط الم
ــوارث  ــالات الكــ ــشروع   ويؤ. حــ ــارة في مــ ــده الإشــ ــد وفــ يــ

 إلى واجــب كــل دولــة بالحــد مــن مخــاطر الكــوارث  ١٦ المــادة
وكـان مـن المفيـد توضـيح أن         . باتخاذ التدابير اللازمة والمناسـبة    

اطر الكـــوارث تـــشمل إجـــراء تقييمـــات تـــدابير الحـــد مـــن مخـــ

ــن المخــاطر والخــسائر       ــات ع ــشر المعلوم للمخــاطر، وجمــع ون
أمـا بالنـسبة لمـشروع      . وتركيب وتشغيل أنظمة الإنـذار المبكـر      

ــادتين  ــة   ١٥ و ١٤الم ــسلطة التقديري ، فينبغــي توســيع نطــاق ال
  .للدول المعنية

ات وفيما يتعلق بتقييم التقرير لممارسة الـدول والمنظم ـ        - ٥٩
 مــن المعاهــدة المتعلقــة ٢٢٢الدوليــة، يــشير وفــده إلى أن المــادة 

بعمــل الاتحــاد الأوروبي تــشير إلى الالتــزام الــسياسي للاتحــاد      
ــن التــضامن إذا        ــا بــروح م ــه بالعمــل مع ــدول الأعــضاء في وال
تعرضت دولة عـضو لهجـوم إرهـابي أو كانـت ضـحية لكارثـة               

في التقريـر علـى     ويعتـبر التركيـز     . طبيعية أو من صـنع الإنـسان      
الإجراءات التشريعية العادية للاتحاد، إذا ما نظـر إليـه في ضـوء        

  .ذلك، في غير محله على ما يبدو
ــالنظر   - ٦٠ ــل    وبــ ــع وتحليــ ــة في جمــ ــصعوبات الجمــ إلى الــ

الممارســة القائمــة مــن أجــل توضــيح القــانون النافــذ، ذكــر أن   
ون ينبغي للجنة أن تمتنع عن محاولة وضـع قواعـد جديـدة للقـان       

فمثــل هــذه المحاولــة ســتكون مــثيرة للجــدل إلى حــد   . المنــشود
كبير، ولا يقع على عاتق الدول الثالثة والمنظمات الدوليـة أي            

ولا جـدال مـن    . التزام قانوني بتقديم المساعدة للدولة المتـضررة      
ناحية أخرى في أهمية المساعدة الطوعية في حالة وقوع كارثـة           

كن أن تتمثل النتيجـة النهائيـة       ويم. طبيعية أو من صنع الإنسان    
لهـــذا المـــشروع في مجموعـــة مـــن التوصـــيات الـــتي تؤيـــد قيـــام  
ــن     ــة مـ ــة للوقايـ ــة فعالـ ــم وطنيـ ــشاء نظـ ــة بإنـ التـــشريعات المحليـ
ــراح وضــع     الكــوارث والتأهــب والاســتجابة لهــا بــدلا مــن اقت

  .صك دولي ملزم
ــشأة      - ٦١ ــق بن ــوان الموضــوع المتعل ــده إلى أن عن وأشــار وف

تحديـد القـانون    ”لدولي العرفي وإثباته قد تم تغييره إلى        القانون ا 
بيد أنه على الرغم من العنوان الجديد، ينبغـي         . “الدولي العرفي 

ــة متطلبـــات تـــشكيل قواعـــد    ــة دراسـ أن بـــشمل عمـــل اللجنـ
  .القانون الدولي العرفي فضلا عن الأدلة المادية على وجوده
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لآمـرة ينبغـي     وأفاد بأن وفده يوافق على أن القواعد ا         - ٦٢
اســتبعادها مــن تحديــد القــانون الــدولي العــرفي، لأن موضــوعها 

ويتــسم . أوســع بكــثير مــن أن تغطــى جوانبــه بــشكل مناســب 
ــصران ــرفي، وهمــا ممارســة      العن ــدولي الع ــانون ال الأساســيان للق

الـــدول والاعتقـــاد بـــالإلزام، والعلاقـــة بينـــهما بأهميـــة حاسمـــة  
 وهـي أن يكـون عونـا        لتحقيق النتيجـة المرجـوة مـن المـشروع،        

ا القــــضاة والمحــــامون، الــــذين قــــد    للممارســــين، ولا ســــيم 
وسـتقدم ألمانيـا    . يكونون متضلعين في القانون الـدولي العـام        لا

الداخليــة المتعلقــة بالقــانون الــدولي     معلومــات عــن ممارســتها  
العرفي، وتـشجع الـدول الأخـرى والمنظمـات الدوليـة علـى أن             

  .تحذو حذوها
ج موضـوع التطبيـق     رحيـب ألمانيـا بـإدرا     وأعرب عن ت    - ٦٣

المؤقــت للمعاهــدات في برنــامج عمــل اللجنــة وتأييــدها للنــهج  
ويعتـبر التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات     . الذي يتبعه المقرر الخاص   

 مـن اتفاقيـة فيينـا أداة        ٢٥على النحو المنصوص عليـه في المـادة         
وقــد تقــرر الــدول أن تحــد مــن نطاقــه إلى أجــزاء . قيمــة ومرنــة

وقــد تم ذلــك في العديــد مــن المعاهــدات   . معينــة مــن المعاهــدة 
ويجري تحديد مدى التطبيق المؤقت إمـا       . المبرمة بمشاركة ألمانيا  

في المعاهـدة نفــسها أو في الـصك الــذي يتـضمن الاتفــاق علــى    
  .التطبيق المؤقت

وأضــاف أن التطبيــق المؤقــت أتــاح في بعــض الحــالات   - ٦٤
هــدة بينمــا لــبعض الــدول المتفاوضــة إنفــاذ عــدد مــن نوايــا المعا 

أتــاح الوقــت لــبعض الآخــرين لتقيــيم ســير العمــل في مــشروع  
 بمـا فيهـا   -وفي كثير من الـدول  . المعاهدة المتنازع عليها وطنيا  

 يحدد القانون الدستوري والداخلي المدى الذي يمكـن         -ألمانيا  
فيــه الاتفــاق علــى التطبيــق المؤقــت للمعاهــدة أو علــى معاهــدة 

ول إلى عدة طرق للاتفـاق علـى        وقد توصلت الد  . تطبق مؤقتا 
  .التطبيق المؤقت للمعاهدة مع الامتثال للمقتضيات الدستورية

ــدة      - ٦٥ ــق المؤقـــت للمعاهـ ــا للتطبيـ ــم ألمانيـ وأردف أن فهـ
يتمثل في أنه يعني أنه سيتم وضع نظامها موضـع التنفيـذ، وأنـه        
ســوف يحكــم العلاقــات بــين الــدول المتفاوضــة، أي الأطــراف  

ــق المؤقــت   المحــتملين، إلى  ــه للتطبي ــذي تم الاتفــاق علي . الحــد ال
وفي الوقت نفسه، لا يعتـبر التطبيـق المؤقـت في حـد ذاتـه بـأي                 
وسيلة تعبيرا عن الموافقة علـى الالتـزام، كمـا أنـه لا يـؤدي إلى        

ــإعلان الموافقــة علــى الالتــزام   ــزام ب ويتــسم إجــراء تحليــل  . الالت
 الأثــر  متعمــق لممارســات الــدول والــسوابق القــضائية بــشأن     

القــانوني للتطبيــق المؤقــت للمعاهــدات، علــى النحــو المنــصوص 
  . من اتفاقية فيينا، بقيمة بالغة٢٥عليه في المادة 

بعـد أن أشـار إلى مـشروع        ): شـيلي  (السيد ساليناس   - ٦٦
المــواد الجديــدة في التقريــر عــن موضــوع حمايــة الأشــخاص في   
ــإدراج مــشروع      ــده يرحــب ب ــال إن وف حــالات الكــوارث، ق

 مكــررا ثانيــا، لأن واجــب التعــاون ينبغــي أن يــشمل   ٥لمــادة ا
. أيضا الفترة الـسابقة للكارثـة، أي الحـد مـن مخـاطر الكـوارث        

، الـذي يمثـل اعترافـا بالحاجـة         ١٦وفيما يتعلـق بمـشروع المـادة        
إلى عدم الاكتفاء بتغطية مرحلة الاستجابة للكارثة، ولكـن أن      

ع الكارثـة، قـال     تشمل التغطية أيـضا واجـب الـدول قبـل وقـو           
إن وفده يتفـق مـع المقـرر الخـاص علـى أن المبـدأ العـام للوقايـة                   
يكمــن في صــلب القــانون الــدولي وأن ممارســة الــدول واســعة   
النطاق التي تمثل تعبيرا عن التزامها بالحد مـن مخـاطر الكـوارث      
مــن خــلال الاتفاقــات المتعــددة الأطــراف والإقليميــة والثنائيــة   

ــا   ــادة   تــشكل أساســا قانوني ــا آخــر لمــشروع الم كمــا . ١٦هام
يظهر الاعتراف بذلك الالتزام مـن قيـام الـدول بإدمـاج تـدابير              
ــة      ــاتها الوطنيــــ ــوارث في سياســــ ــاطر الكــــ ــن مخــــ ــد مــــ الحــــ

  .القانونية وأطرها
ــده يؤيـ ــ   - ٦٧ ــر أن وفـ ــدأ    وذكـ ــأن تبـ ــي بـ ــرار القاضـ د القـ

تحـد كـل دولـة مـن     ”، بعبـارة  ١٦ من مشروع المادة    ١ الفقرة
ــك    “رثامخــاطر الكــو  ــر أن ذل ــؤدي بوضــوح إلى تقري ــا ي ، مم

وعلـى الـرغم مـن أن       . الالتزام هو بمثابة مسؤولية فردية للدولة     
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كل دولة تتحمـل الالتـزام نفـسه بالحـد مـن مخـاطر الكـوارث،                
فإن الفقرة تحل مسألة قدرة الدولة على الامتثـال لهـذا الالتـزام             

ذ اباتخ ـ”عندما اشترطت أن تحـد الـدول مـن مخـاطر الكـوارث              
بمــا في ذلــك عــن ”وتعتــبر عبــارة . “التــدابير اللازمــة والمناســبة

ــة   ــشريعات والأنظم ــق الت ــات   “طري ــبة إلى أن آلي ــارة مناس  إش
ــذ واجــب الحــد مــن مخــاطر الكــوارث ســتحدد في نطــاق      تنفي

ــة  ــة الداخلي ــضا الإشــارة إلى   . نظمهــا القانوني ــدها أي ــد وف ويؤي
الوقايـة  ” وهـو    الهدف النهائي من التدابير التي تتخذها الدول،      

  .“ث والتخفيف من حدتها والتأهب لهامن الكوار
 توضــــح مـــن خــــلال كلمــــة  ٢وأفـــاد بــــأن الفقـــرة     - ٦٨
ــشمل” ــصرية   “تــ ــست حــ ــا ليــ ــواردة فيهــ ــة الــ . ، أن القائمــ

 أن الالتزام بالحد من المخاطر يستلزم       ٢يتضح من الفقرة     كما
 بيــد أنــه. اعتمــاد تــدابير علــى الــصعيد الــوطني في المقــام الأول 

كانت التدابير المطلوبة تقتـضي التفاعـل بـين الـدول أو مـع               إذا
الجهات الفاعلة الدولية الأخرى، فإن القاعدة الواجبة التطبيـق         

 ٥، بــالاقتران مــع مــشروع المــادة  ٥تتمثــل في مــشروع المــادة  
  .مكررا ثانيا

وأضــــاف أن مــــن شــــأن توضــــيح الإطــــار القــــانوني   - ٦٩
ــوا    ــوع ك ــق في حــال وق ــى  الواجــب التطبي ــساعد عل رث أن ي

ــة وجــودة المــساعدات الإنــسانية والتخفيــف مــن     تحــسين فعالي
وأعـرب عـن سـرور وفـده لأن مـشاريع المـواد          . آثار الكوارث 

ــانوني    ــيم القـ ــية أن التنظـ ــستند إلى فرضـ ــدة حـــتى الآن تـ المعتمـ
لحماية الأشخاص في حالات الكوارث يجب أن يحتـرم مبـادئ      

عــدم التــدخل في الــشؤون التعــاون الــدولي والــسيادة الوطنيــة و
  .الداخلية للدول المتضررة

وانتقـــل إلى موضـــوع نـــشأة القـــانون الـــدولي العـــرفي    - ٧٠
ــة المرتبطــة بمــصادر      ــى أن الجوانــب القانوني ــشدد عل ــه، ف وإثبات
القانون الدولي وبالتالي مدى ملاءمـة التـصدي لهـا فيمـا يتعلـق              

. ني الـدولي  بالعرف الدولي، تتسم بأهمية بالغة في النظـام القـانو         

ولكي تكون الممارسة مفيـدة، يجـب تحديـد الموضـوع المقتـرح             
ــة   ــارات دقيق ــشكل واضــح وبعب ــر أساســا، في   . ب ــل الأم ويتمث

تحديد أهـم العناصـر في إثبـات وجـود القواعـد العرفيـة، بمـا في                 
ذلك كيفية تحديد مجموعة العناصر الـتي يتكـون منـها العـرف،             

دور قـــرارات الجمعيـــة وهـــي الممارســـة والاعتقـــاد بـــالإلزام، و
ــتي       ــى العناصــر ال ــرف وكــدليل عل ــشأة الع ــة ن ــة في عملي العام

ومن الضروري أيضا تحديد المـساهمة الـتي        . يتألف منها العرف  
أدخلتها المعاهدات على عملية القانون العـرفي، سـواء كعنـصر           
من عناصر الممارسـة أو كـدليل علـى وجـود القاعـدة العرفيـة،               

. د العرفية الناشئة في عملية التـدوين      أو من خلال بلورة القواع    
وعلاوة على ذلك، من المهم تحليل خصائص المجاملة من أجـل           

وينطبــق الــشيء نفــسه علــى معــايير فهــم . تمييزهــا عــن العــرف
المقــصود مــن تعمــيم الممارســة العمليــة، وتوحيــدها وثباتهــا،       

  .ومسألة إمكان الحصول على رأي قانوني
تلـك العمليـة الناشـئة، تـوفير     وأردف أن من المفيـد في         - ٧١

العناصر التي تساعد على التمييز بين القواعـد العرفيـة والمبـادئ          
بيـد أنـه ينبغـي ألا تـؤدي         . العامة للقـانون، الـتي تعتـبر مترابطـة        

الممارسة إلى مراجعة هذا المـصدر مـن مـصادر القـانون الـدولي       
ــة حــل مختلــف القــضايا الــتي تنقــسم      ككــل، مــن خــلال محاول

ويجـــب أن يـــستمر . المـــذاهب في كـــثير مـــن الأحيـــانبـــشأنها 
العرف الدولي كمصدر من مصادر القـانون الـدولي في العمـل            
ضمن هوامش المرونة المتأصـلة في تلـك العمليـة المعياريـة، دون      

  .المساس بالمساهمة التي يمكن أن تقدمها تلك العملية
ومضى يقول إنه يجب أن لا يتطرق الموضـوع لمعالجـة             - ٧٢
ويتسم هذا الجانـب بالأهميـة،      . قة بين المعاهدات والعرف   العلا

ومــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي  . ولكنــه يتجــاوز ولايــة الموضــوع 
المعاهـــدات كـــدليل علـــى وجـــود عـــرف     النظـــر في مـــسألة  

ومــن . كعناصــر للممارســة في عمليــة تــشكيل هــذا المــصدر أو
ــدر نفــسه إجــراء تحليــل لــدور قــرارات المنظمــات         المهــم بالق

ــة،  ولا ســيما الــتي تعتمــدها الأمــم المتحــدة، في تكــوين   الدولي
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العرف وكعامـل يـساعد علـى اعتبارهـا كـدليل علـى العناصـر               
  .التي تشكل العرف

واستطرد قائلا إنه على الرغم مـن أن للقواعـد الآمـرة              - ٧٣
علاقة هامة بالعرف من حيث أن مثل هـذه القاعـدة يمكـن أن               

في الممارسـة الحاليـة،     تصبح قاعدة قطعية، فإنه ليس لهـا مكـان          
لأنها تطرح أسـئلة متأصـلة تتجـاوز في طبيعتـها مكـون العـرف              

كمـا ينبغـي للجنـة أن لا تعـالج القـضايا            . الذي قد تحتوي عليه   
المثيرة للجدل بشأن طبيعـة القـانون العـرفي أو المـسائل النظريـة              
التي ترتبط بالقـانون العـرفي منـذ البدايـة وتـؤدي إلى مناقـشات               

  .ةفقهية ساخن
وقــال إن الحــوار مــع الــدول مــن خــلال الاســتبيانات     - ٧٤

والمناقشات في اللجنـة الـسادسة يتـسم بأهميـة خاصـة لموضـوع              
ــرفي  ــانون العـ ــات    . القـ ــل متطلبـ ــيع مثـ ــل مواضـ ــي تحليـ إذ ينبغـ

ــق       ــزمن والتعلي ــرور ال ــات الممارســة بم ــد وثب ــيم، والتوحي التعم
العـرف  عليها، بهـدف تحديـد العناصـر الأساسـية لعمليـة نـشأة              

وبـدلا مـن التركيـز      . التي توفر المعايير التي تثبت وجود العـرف       
حقوق الإنسان أو القـانون  (على مختلف فروع القانون الدولي     

، فـإن مـن الأفـضل       )الجنائي الدولي أو القانون الإنساني الدولي     
وســيكون . أن يــسترشد برؤيــة عامــة موحــدة للقــانون العــرفي  

وبـدلا  . مناسـبة للمـشروع   وضع استنتاجات وتعليقات نتيجـة      
من الإعلان عن مجموعة غير مرنة من القواعد لتحديـد قواعـد            
القــانون الــدولي العــرفي، ينبغــي للجنــة أن تحــاول إلقــاء الــضوء  

  .على العملية العامة لنشأته وتوثيقه
وفيمــا يتعلــق بموضــوع التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات،    - ٧٥

وص عليهــا في ذكــر أن وفــده يــرى أن مجموعــة القواعــد المنــص 
 من اتفاقيـة فيينـا، علـى الـرغم مـن إيجازهـا، تتـضمن        ٢٥المادة  

ويعتمــد . عناصـره الأساســية ولا تحتــاج إلى معاهـدات جديــدة  
المــضمون والنطــاق أساســا علــى المــصطلحات الــتي تــنص فيهــا 
المعاهدة نفسها علـى التطبيـق المؤقـت أو علـى الـشروط المتفـق               

نه لـيس هنـاك سـبب للـسعي         وبالتالي، فإ . عليها بطريقة أخرى  
مقـــدما لتنظـــيم العديـــد مـــن المظـــاهر المتنوعـــة الـــتي يمكـــن أن  

ــة     ــة القانوني ــق المؤقــت للمعاهــدات مــن الناحي . يتخــذها التطبي
ــى        ــرر الخــاص لا عل ــل المق ــز عم ــذلك، يجــب أن يرك ــا ل وتبع
صــياغة مــشروع المــواد، ولكــن علــى صــياغة مبــادئ توجيهيــة  

القــانوني للتطبيــق المؤقــت، ذات طــابع تفــسيري تتنــاول النظــام 
ــا     ــدول، وآثارهـ ــكال الإعـــلان عـــن إرادة الـ ــا في ذلـــك أشـ بمـ

ــا    ــاء العمــل به ــة وإنه ــادئ    . القانوني ــذه المب ويمكــن أن تكــون ه
. التوجيهية، كما أشار المقرر الخاص، بمثابة دليـل للحكومـات         

ويتفق وفده مع المقـرر الخـاص بأنـه ينبغـي أن يـسترشد العمـل                
ات الدول أثنـاء التفـاوض علـى المعاهـدات          في المستقبل بممارس  

  .المطبقة بصورة مؤقتة وتنفيذها وتفسيرها
ولفت الانتباه إلى الـصعوبات الداخليـة، ولا سـيما في             - ٧٦

ســياق دســتوري، الــتي يمكــن أن يــؤدي إليهــا التطبيــق المؤقــت  
للمعاهدات، لا سـيما في الحـالات الـتي تـشترط فيهـا المعاهـدة               

انيـة أو يـستلزم تنفيـذها سـن تـشريع لتعـديل             المعنية موافقـة برلم   
ــانوني الـــداخلي  ويجـــب أن يقـــوم المقـــرر الخـــاص  . النظـــام القـ

بدراسة هذا الجانب في التقارير المقبلة بالاستناد إلى المعلومـات          
  .المقدمة من الحكومات

ــى         - ٧٧ ــرر الخــاص عل ــع المق ــده م ــاق وف ــن اتف وأعــرب ع
ــادة     ــين الم ــة ب ــن أحكــام    وغير٢٥ضــرورة دراســة العلاق ــا م ه

اتفاقية فيينا، لا سيما تلك التي تشير إلى الإعلان عـن الموافقـة،    
وصـــياغة التحفظـــات، والآثـــار المترتبـــة علـــى أطـــراف ثالثـــة،  

ــؤدي . وتفــسير المعاهــدات وتطبيقهــا وإنهائهــا وصــحتها   ولا ي
الطــابع العــابر للتطبيــق المؤقــت إلى إســتثنائه مــن إبــداء الموافقــة  

ــه لا يع ـــ ــا إنـ ــرة كمـ ــادئ الـــتي تحكـــم  الحـ ني أن القواعـــد والمبـ
المعاهـــــدات مـــــن نـــــشأتها إلى انتـــــهاء العمـــــل بهـــــا ليـــــست 

  .التطبيق واجبة
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وأشار إلى أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة يتجـسد في            - ٧٨
عدد من الاتفاقيات الدولية، وخاصة تلـك الـتي تتعلـق بحقـوق             

اكمـة،  ولا يشكل الالتزام بالتـسليم أو المح  . الإنسان والإرهاب 
وفقا لتقرير الفريق العامـل المعـني بالموضـوع، صـعوبات كـبيرة             

ومـن هنـا    . عندما ينتج عن تطبيق المعاهدات الملزمـة للأطـراف        
جاءت ضرورة تمكن الدول مـن تحديـد الـصيغة التقليديـة لهـذا              

  .الالتزام التي تعتبرها الأنسب لهدفها في ظرف معين
لعامل بأن الـدول    وأعرب عن اتفاق وفده مع الفريق ا        - ٧٩

ــسليم        تتمتـــع بالـــسيادة لإبـــرام معاهـــدة بـــشأن الالتـــزام بالتـ
بيـد أن نظـام المعاهـدات الـذي         . المحاكمة وتحديد مـضمونها    أو

يحكم حاليا هذا الالتزام يحتوي على ثغرات كـبرى قـد يكـون             
ــها، كعــدم وجــود أي إشــارة إلى هــذه     مــن الــضروري معالجت

تـصل بـالجرائم ضـد الإنـسانية        القاعدة في اتفاقيات فيينـا فيمـا ي       
ومن المفيد أيـضا، تحـسين صـياغة الاتفاقيـات          . وجرائم الحرب 

ــدولي      ــاون ال ــة مــن أجــل تحــسين التع ــادة الجماعي ــة بالإب المتعلق
ــة    ــر فعالي ــة أكث ــصكوك الدولي وبالإضــافة إلى . وجعــل تلــك ال

إبــرام معاهــدات بــشأن هــذا الموضــوع، مــن الــضروري اتخــاذ    
عاهـدات في الـنظم القانونيـة الداخليـة،         خطوات لإنفاذ نظام الم   

مــن خــلال أمــور منــها ســن التــشريعات، وخاصــة فيمــا يتعلــق 
بالتصنيف والاختصاص، وذلك لكفالة التنفيذ الفعال للالتـزام        

وقــد أشــار الحكــم الــصادر عــن محكمــة . بالمحاكمــة أو التــسليم
العدل الدولية في قضية بلجيكا ضد السنغال، إلى أنـه طالمـا أن             

ابير اللازمــة للامتثــال لالتــزام دولي لم تتخــذ، فــإن الدولــة   التــد
تعتبر منتهكة لهذا الالتزام، وبالتالي مرتكبة لعمل غير مـشروع          

  .من شأنه أن يرتب عليها حتما مسؤولية دولية
وأفاد بأن تقرير الفريق العامـل يـشير بحـق إلى إمكانيـة          - ٨٠

ليم متـهم إلى    لجوء الدولـة الـتي تواجـه التزامـا بمحاكمـة أو تـس             
ــث وهــو    ــديل ثال ــة     -ب ــة الجنائي ــه إلى المحكم ــشتبه ب ــسليم الم  ت

ويقتضي هذا البديل المفيد في نهايـة المطـاف،         . الدولية المختصة 
إجــراء دراســة للآثــار والإمكانيــات المترتبــة عليــه مــن أجــل        

وعلاوة على ذلك، يجـب أن يكـون        . التأكد مما إذا كان ممكنا    
وبالتــالي . اختــصاص في هــذا الــصددللمحكمــة الدوليــة المعنيــة 

هناك حاجة إلى اعتماد معاهـدات تعتـرف باختـصاص المحـاكم      
  .الجنائية الدولية

ــالقول إن بعـــض الـــدول تجـــادل بـــأن     - ٨١ وخـــتم بيانـــه بـ
الالتــزام بالمحاكمــة أو التــسليم لا يمكــن أن يوجــد إلا في إطــار   
 نظام معاهدة، في حين تؤكد دول أخرى أنه لا يمكن اسـتبعاد           
وجــود قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي العــرفي فيمــا يتعلــق   

ــة مــن الجــرائم  ويعتــبر ذلــك أحــد الجوانــب الــتي   . بفئــات معين
يـــتعين علـــى الفريـــق العامـــل أن يحـــددها، وبالتـــالي فـــإن مـــن   
الضروري الحصول على معلومات من الدول من أجـل تحديـد           

إلى ما إذا كان هناك ممارسـات منهجيـة للـدول يمكـن تحويلـها               
  .قاعدة دولية عرفية

أشـــارت إلى موضـــوع ): رومانيـــا (الـــسيدة مزدريـــا  - ٨٢
ــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث فقالــت إن مــشروع     حماي
المواد ينبغي أن يواصل تسليط الضوء على التعاون بـين الدولـة            
ــصة     ــة المختـ ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــدول والمنظمـ ــضررة والـ المتـ

ــة ذات الــصلة   الــتي تقــدم المــساعدة،  والمنظمــات غــير الحكومي
ــساعدة   ــروط المـ ــام وشـ ــا يتعلـــق بأحكـ ويجـــب أن يـــولي . فيمـ

، علــى وجــه الخــصوص، اهتمامــا ١٤ و ١٣مــشروع المــادتين 
أكبر لإجراء مشاورات بشأن نطاق ونوع المـساعدة، وتحديـد          
احتياجــات الأشــخاص المتــضررين مــن الكــوارث وأيــة تــدابير   

سهيل تقـــديم أخـــرى يـــتعين أن تتخـــذها الدولـــة المتـــضررة لت ـــ
 أحكامـا   ١٣كما ينبغي أن يتـضمن مـشروع المـادة          . المساعدة

ــضعيفة    ــات الــ ــرأة والفئــ ــة للمــ ــات الخاصــ ــق بالاحتياجــ تتعلــ
 على نحو أفـضل،     ١٥ويجب أن يبرز مشروع المادة      . والمحرومة

على الأقل في التعليقات، أن إنهاء المساعدة ينبغي أن لا يكـون           
وصا عنـدما يكـون     على حساب احتياجات المتضررين، وخـص     

وأعربـت عـن تأييـد      . طلب الإنهاء من جانب الدولـة المتـضررة       
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 مكـررا ولطابعهـا     ٥وفدها للغة المـستخدمة في مـشروع المـادة          
  .المفتوح
وأعربــت عــن ترحيبــها بعمــل اللجنــة حــول موضــوع    - ٨٣

نــشأة القــانون الــدولي العــرفي وإثباتــه، الــذي لا يــزال يــضطلع  
ام العديـد مـن المعاهـدات الثنائيـة         بدور هام على الرغم من إبـر      

والمتعددة الأطراف وأعمال التدوين التي تم تنفيـذها في العديـد           
وأعربــت في هــذا الــصدد، عــن  . مــن مجــالات القــانون الــدولي 

ــة شــكل        ــائج العملي ــأن تتخــذ نت ــراح القاضــي ب ــدها للاقت تأيي
ــات  ــتنتاجات وتعليق ــن     . اس ــد م ــة إلى مزي ــاك حاج ــد أن هن بي

تــصل بالعلاقــة والتفاعــل بــين القــانون العــرفي التوضــيح، فيمــا ي
الـدولي والمعاهــدات والمبــادئ العامـة للقــانون الــدولي والمبــادئ   

ــشأة    . العامــة للقــانون  ــد ن ــة علــى تحدي وينبغــي أن تركــز اللجن
وينبغــي أن لا تعــالج مــسألة   . القــانون الــدولي العــرفي وإثباتــه   

  .القواعد الآمرة في سياق الموضوع إلا عند الضرورة
وأشـــارت إلى أن مـــن الـــضروري تقيـــيم ممارســـات       - ٨٤

وينبغــي أن تتــسم الممارســة الــتي قــد تــؤدي إلى نــشأة   . الــدول
ــي       ــابع تمثيلـ ــرفي بطـ ــدولي العـ ــانون الـ ــد القـ ــن قواعـ ــدة مـ قاعـ

كمــا . واســتمراري وأن تكــون متميــزة عــن أعمــال المجاملــة     
أعربـــت عـــن تأييـــد وفـــدها للـــرأي الـــذي مفـــاده أن ممارســـة  

كومية الدولية والإقليمية، كمـا تـرد في القـرارات     المنظمات الح 
ــررات والتوصــيات، يمكــن أن تؤخــذ بعــين      ــات والمق والإعلان
ــدول       ــى كــل مــن ممارســات ال ــة عل ــيم الأدل ــد تقي ــار عن الاعتب

  .والاعتقاد بالإلزام
وفيمــا يتعلــق بموضــوع التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات،    - ٨٥

 الخــاص بأنــه أفــادت بــأن وفــدها يوافــق علــى اســتنتاج المقــرر  
ينبغي ألا يعتبر أن اللجنـة تقـوم بتـشجيع أو تثبـيط اللجـوء إلى                
هذه الممارسة، ولكـن ينبغـي أن يكتفـى بتـوفير قـدر أكـبر مـن                 
ــق      ــذي يحكــم التطبي ــانوني ال ــق بالنظــام الق الوضــوح فيمــا يتعل

وقالت إنها على الرغم من تأييدها للرأي الذي مفـاده          . المؤقت

هــدة يــؤدي مــن حيــث المبــدأ لــنفس   أن التطبيــق المؤقــت للمعا
الالتزامات التي ستنشأ من بدء نفاذ المعاهدة، فإنهـا تعتقـد بـأن             
التطبيق المؤقت ينبغـي أن يكـون بمثابـة أداة قانونيـة لاتـستخدم              
إلا بــشكل اســتثنائي، عنــدما تقتــضي الظــروف تطبيــق أحكــام 

  .تلك المعاهدة بسرعة
ل في هــذا وذكــرت أنــه ينبغــي أن تتمثــل نتــائج العم ــ      - ٨٦

الموضوع في وضع مبادئ توجيهية وتعليقات مـن أجـل التأكيـد       
علـــى الآثـــار القانونيـــة الـــشاملة للتطبيـــق المؤقـــت في قــــانون       

ولدى رومانيا أحكام في تشريعاتها الداخلية تـسمح        . المعاهدات
في ظــل ظــروف معينــة محــددة بدقــة، بــالتطبيق المؤقــت لمعاهــدة   

قدم وفـدها معلومـات عـن       وسـي . دولية بصورة كاملة أو جزئيـة     
  .٢٠١٤يناير /تلك الأحكام بحلول نهاية كانون الثاني

وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع حمايـــة البيئـــة فيمـــا يتعلـــق         - ٨٧
بالتراعـات المــسلحة، قالــت إن المنظـور الــزمني للمقــرر الخــاص   
يمثل نهجا منـهجيا مفيـدا مـن شـأنه أن يجعـل معالجـة الموضـوع         

 القـضايا البيئيـة لا يمكـن        أكثر سـهولة وتحديـده أسـهل، ولكـن        
ــات واضــحة    ــسهولة إلى فئ ــسيمها ب ــا أن  . تق ــرى روماني ولا ت

هنــاك حاجــة لمعالجــة آثــار بعــض الأســلحة علــى البيئــة بــشكل  
ها بتحديــــد الاتفاقــــات الثنائيــــة وسيــــضطلع وفــــد. منفــــصل

متعددة الأطراف أو التشريعات الوطنية والسوابق القـضائية         أو
  .ذات الصلة بالموضوع

أضافت أن رومانيا تعلق أهمية كـبيرة علـى موضـوع           و  - ٨٨
ــرا للحاجـــة إلى مكافحـــة    الالتـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة، نظـ
الإفلات من العقاب وتعزيز التعاون بـين الـدول لتحقيـق هـذه              

وينبغي أن تـدرس اللجنـة الثغـرات الموجـودة في النظـام             . الغاية
ة فيمـا يتعلـق     التقليدي الذي يحكم الالتزام بالتسليم أو المحاكم ـ      

بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحـرب والإبـادة الجماعيـة الـتي       
أشار الفريق العامل إليها في استنتاجاته، وينبغي أيضا النظـر في    

  .مسألة الجرائم ضد الإنسانية
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وأعربـــت عـــن ترحيـــب وفـــدها باســـتمرار العمـــل في   - ٨٩
موضــوع حكــم الدولــة الأكثــر رعايــة وتوســيع نطــاق دراســة  

ــة        الأ ــر رعاي ــة الأكث ــام الدول ــوع أحك ــن ن ــي م ــتي ه ــام ال حك
المدرجة في اتفاقات المقر فيما يتعلق بوجـه خـاص بالحـصانات            

. والامتيازات الممنوحة لممثلـي الـدول لـدى المنظمـات الدوليـة           
ويتطلع وفـدها إلى تقـارير فريـق الدراسـة قيـد الإعـداد ونتـائج            

ــة في معاهـ ــ     ــر رعايـ ــة الأكثـ ــام الدولـ ــشأن أحكـ ــه بـ دات عملـ
  .الاستثمار

ــة كوريـــا  (الـــسيد كـــيم ســـانغ    - ٩٠ قـــال إن ): جمهوريـ
موضوع حماية الأشـخاص في حـالات الكـوارث يتـسم بأهميـة        
كبيرة، نظرا لسرعة تزايد عدد الكوارث التي تحدث كـل عـام            

ويأمل وفده في أن يعتمد مشروع المواد بشأن هـذا    . وحجمها
ــة   ــة للجن ــدورة المقبل ــت أ . الموضــوع في ال ــد ثب ن الموضــوع وق

ينبغي أن لا يقتـصر علـى الاسـتجابة للكـوارث فحـسب وإنمـا               
أن يشمل مرحلتي ما قبل الكارثة ومـا بعـدها مـن أجـل إنـشاء         
إطار شامل بـشأن الموضـوع، وبالتـالي، فـإن وفـده يعـرب عـن            
ــاء       ــة أثن ــسألة الوقاي ــرة بمعالجــة م ــة لأول م ــام اللجن ــديره لقي تق

 ٥ مــشروع المــادتين مرحلــة مــا قبــل الكارثــة ولأنهــا اعتمــدت 
  .١٦ مكررا و

وذكـــر أن هـــاتين المـــادتين، لاتميـــزان بـــين الكـــوارث    - ٩١
وعلــى الــرغم مــن أن لهــاتين الفئــتين مــن  . الطبيعيــة والــصناعية

ــضا      ــهما أي ــإن بين الكــوارث الكــثير مــن القواســم المــشتركة، ف
العديد من أوجه الاختلاف، ولا سيما في مرحلـة الوقايـة قبـل             

فكثيرا مـا تكـون للكـوارث الـصناعية صـلات           . وقوع الكارثة 
ــد       ــن الأســهل تحدي ــل م ــر وضــوحا تجع ــاة”ســببية أكث ، “الجن

وتميــل . وبالتــالي قــد تكــون المــسؤولية عــن الوقايــة أكثــر أهميــة 
الكــوارث الطبيعيــة مــن ناحيــة أخــرى، إلى أن تحــدث بــشكل   
غير متوقع، وحتى بشكل عشوائي، وقد لا يكون مـن الممكـن         

وممـا يتجـاوز النظـام      . هـود الـتي تبـذلها الدولـة       توقيها، رغـم الج   
القانوني الدولي العام الحالي إلى حد بعيد اعتبار واجب الوقايـة           

مبــدأ عامــا مــن مبــادئ القــانون الــدولي العــام، لا في بعــض        
وتعتـبر محاولـة توسـيع نطـاق        . الميادين المحددة، كالقانون البيئي   

بوجـه عـام   مفهوم واجب الوقاية لكي يـصبح واجـب التطبيـق           
فيما يتعلق بالكوارث مثيرة للقلـق إلى حـد مـا، لأنهـا قـد تمـس                 

  .سيادة الدول
وأفاد بأن وفده يشعر بالقلق أيضا إزاء مرحلة ما بعـد             - ٩٢

ــة فحــسب،      ــسائل القانوني ــى الم ــصر عل ــتي لا تقت الكــوارث، ال
ــسياسي     ــها تــشمل أيــضا آليــات التعــاون الاقتــصادي وال ولكن

وتعتـبر الجهـود    . ظومـة الأمـم المتحـدة     والدولي، بمـا في ذلـك من      
التي تبذلها المنظمة ضرورية لمعالجة الـشواغل الإنـسانية، ولكـن           

  .ينبغي أن لا تتداخل مع الآلية القائمة
وفيمــا يتعلــق بموضــوع نــشأة القــانون الــدولي العــرفي      - ٩٣

تحديــد ”وإثباتــه، قــال إنــه يأمــل أن يكــون تغــيير العنــوان، إلى  
، يعـني أن اللجنـة سـتركز علـى مـسألة            “رفيعالقانون الدولي ال  

ــة إثبــات     التحديــد الــتي تتــسم بطــابع تنفيــذي أكــبر، أي كيفي
ــة  ــة أن تــسعى إلى تحقيــق  . وجــود القاعــدة العرفي وينبغــي للجن

. توازن معقـول بـين الاحتياجـات العمليـة والبحـث الأكـاديمي            
ــارات المجـــردة     وينبغـــي بـــذل كـــل جهـــد ممكـــن لتجنـــب العبـ

عتـــبر بيـــان لنـــدن المتعلـــق بالمبـــادئ الواجبـــة  ولا ي. والغامـــضة
التطبيق على نشأة القـانون العـرفي العـام الـذي اعتمدتـه رابطـة               

  .القانون الدولي سابقة جيدة
وأضــاف أنــه ينبغــي معالجــة القواعــد الآمــرة في إطــار     - ٩٤

ــدولي العــرفي     ــصلة بالقــانون ال . هــذا الموضــوع، لأنهــا وثيقــة ال
المراجــع والأعمــال الأكاديميــة،  وينبغــي للجنــة أن تقــوم بجمــع  

والاجتهادات الوطنية وغيرهـا مـن المـواد حـول هـذا الموضـوع              
  .من جميع أنحاء العالم، وليس فقط من الدول الأوروبية

وأردف أن التطبيق المؤقت للمعاهدات موضوع آخـر        - ٩٥
ويعتـــبر اتفـــاق التجـــارة الحـــرة بـــين . ذو أهميـــة كـــبيرة لوفـــده
 ٢٠١٠د الأوروبي، الذي وقع في عـام        جمهورية كوريا والاتحا  
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، مثـالا  ٢٠١١يوليـه  / تموز١وتطبيقه بصورة مؤقتة اعتبارا من     
وينبغـي توضـيح مـسألة الآثـار القانونيـة          . على التطبيـق المؤقـت    

وينبغـي للجنـة إجـراء اسـتعراض        . المترتبة على التطبيـق المؤقـت     
 ١٩٦٩متعمق لما إذا كان النظـام القـانوني لاتفاقيـة فيينـا لعـام               

ــة      ــق مباشــرة علــى حال ــانون المعاهــدات يجــب أن يطب ــشأن ق ب
ــق المؤقــت  ــادة  . التطبي ــة أن  ٢٥وبالإضــافة إلى الم ، ينبغــي للجن

ــدين      ــد شــريعة المتعاق ــدأ العق ــق مب ــادة (تنظــر في تطبي ، )٢٦الم
، وأحكـام   )٢٧المـادة   (والقانون الـداخلي والتقيـد بالمعاهـدات        
المــادة (رام المعاهــدات القــانون الــداخلي فيمــا يتعلــق بأهليــة إب ــ 

  .والمعاهدات والدول الثالثة) ٤٦
ومضى يقول إنه إذا تم قبول التطبيق المؤقـت باعتبـاره             - ٩٦

ــهاك      ــدما يحــدث انت ــة عن ــسألة مــسؤولية الدول ــشأ م ــا، تن ملزم
ــصلة   ونظــرا للطــابع الاســتثنائي  . لقاعــدة مــن القواعــد ذات ال

ا يكـون   للتطبيق المؤقت، فإن احتمـال حـدوث خـرق التـزام م ـ           
ــدأ      ــزام ناشــئ عــن معاهــدة ب ــة مــع خــرق الت منخفــضا بالمقارن

ونظــرا لأن الأثــر القــانوني للتطبيــق المؤقــت لا يختلــف  . نفاذهــا
عن أثر تطبيـق المعاهـدة الـتي بـدأ نفاذهـا، فإنـه يمكـن النظـر في                   
ــة      ــد العامـ ــال القواعـ ــت في مجـ ــالتطبيق المؤقـ ــزام بـ ــرق الالتـ خـ

شروعة دوليـا ولـيس هنـاك       لمسؤولية الدول عن الأفعال غير الم ـ     
ويمكــن أن تتمثــل النتيجــة   . حاجــة لمناقــشته بــشكل منفــصل   

النهائية المناسبة في وضع دليل عملي لمساعدة الدول على سـن           
  .قواعد التطبيق المؤقت وتفسيرها وتطبيقها

وأعرب عن تقدير وفـده لتقريـر الفريـق العامـل المعـني               - ٩٧
ويعتـــبر أن النتـــائج . مبموضـــوع الالتـــزام بالمحاكمـــة أو التـــسلي 

النهائية مرضية ويـرى أنـه يـتعين علـى اللجنـة أن تنـهي عملـها                 
  .حول هذا الموضوع

أشـارت إلى   ): نيوزيلنـدا  (السيدة لينـوكس مارويـك      - ٩٨
موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فأعربت عـن         
ــالتوازن الــذي تــسعى مــشاريع المــواد لتحقيقــه بــين     ترحيبــها ب

المتـضررة والحاجـة لمـساعدة الـسكان المتـضررين          سيادة الدولـة    
. بعــد الكــوارث، بمــا في ذلــك مــن خــلال المــساعدة الخارجيــة  

وأعربت عـن سـرور نيوزيلنـدا بوجـه خـاص لإدراج مـشروع              
 وللتوكيد الـذي أولي     ١٦ مكررا ثانيا ومشروع المادة      ٥المادة  

  .للمسؤولية عن الحد من مخاطر الكوارث
 دامغة على أنه يمكن التخفيـف       وذكرت أن هناك أدلة     - ٩٩

ــدرة       ــاء ق ــشكل ملحــوظ مــن خــلال بن ــأثير الكــوارث ب مــن ت
ولا . المجتمعــات المحليــة ومعالجــة الأســباب الجذريــة للــضعف     

يقتــصر منــع تحــول المخــاطر إلى كــوارث علــى حفــظ الأرواح  
فحــــسب ولكنــــه يــــؤدي إلى تحقيــــق وفــــورات في تكــــاليف  

 نهــج شــامل لإدارة ويؤيــد وفــدها اتبــاع. الاســتجابة والإنعــاش
مخـــاطر الكـــوارث يعـــالج الحـــد مـــن المخـــاطر، فـــضلا عـــن        

ولـدى نيوزيلنـدا، علـى غـرار عـدد مـن            . الاستجابة والإنعـاش  
البلدان الأخـرى، تـشريعات بـشأن اسـتراتيجيات إدارة مخـاطر            

وهـي كبلـد مـا زال       . الكوارث، بما في ذلك الحد من المخـاطر       
 كرايستــشيرش في  يتعــافى مــن الزلــزال المــدمر الــذي وقــع في     

، تقــــر بأهميــــة هــــذا الجانــــب مــــن     ٢٠١١فبرايــــر /شــــباط
  .اللجنة عمل
ــالتقرير الأول    - ١٠٠ ــدا ترحـــب بـ ــارت إلى أن نيوزيلنـ وأشـ

للمقــرر الخــاص حــول موضــوع التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات   
تـوفير  ”وتركز بشكل خاص على الهدف المعلـن للجنـة، وهـو            

ــاوض ع      ــد التف ــدول عن ــن الوضــوح لل ــدر أكــبر م ــى بنــود  ق ل
ويؤيد وفـدها الـرأي الـذي مفـاده         . “التطبيق المؤقت وتنفيذها  

أن مــن غــير المناســب للجنــة أن تــسعى إلى تــشجيع التطبيــق       
ويمكــن أن يكــون التطبيــق  . المؤقــت للمعاهــدات بــشكل عــام 

المؤقــت أداة مــشروعة، ولكــن الإجــراءات المحليــة للــدخول في  
ــت     ــق المؤق ــول التطبي ــة وقب ــة ملزم ــات دولي ــة  التزام ــسم بغاي  تت

الأهميــة وهــي مــسألة يعــود لفــرادى الــدول تحديــدها في ســياق 
وينبغــي أن لا يــستخدم التطبيــق المؤقــت  . إطارهــا الدســتوري

لــذا فــإن مــن   . للتحايــل علــى الإجــراءات الدســتورية المحليــة    
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ــت،       ــق المؤقـ ــود التطبيـ ــى بنـ ــاوض علـ ــاء التفـ ــضروري، أثنـ الـ
ــضع قيـ ــ     ــد تـ ــة قـ ــراءات المحليـ ــأن الإجـ ــراف بـ ــى الاعتـ ودا علـ

  .الدول بعض
وأفادت بأن نيوزيلندا تحـيط علمـا أيـضا بـرأي بعـض        - ١٠١

أعضاء اللجنة بأن التطبيق المؤقت للمعاهدة يعني أن الأطـراف          
ــا في      ــصوص عليهـ ــات المنـ ــالحقوق والالتزامـ ــة بـ ــة ملتزمـ المعنيـ

وبـالنظر إلى   . المعاهدة بالطريقـة نفـسها كمـا لـو كانـت نافـذة            
لية الـتي أشـارت إليهـا لتوهـا، قالـت إنـه             القضايا الدستورية المح  

فهـذا مـن    . ينبغي للجنة دراسة التأثير القانوني للتطبيـق المؤقـت        
  .شأنه أن يساعد الدول على النظر في تنفيذ التطبيق المؤقت

ــة قـــررت إدراج   - ١٠٢ وأعربـــت عـــن ســـرورها لأن اللجنـ
موضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالتراعات المـسلحة في برنـامج           

وثمــة حاجــة متزايــدة للتركيــز علــى هــذا الموضــوع في  . لــهاعم
ــة       ــرض البيئ ــتي تع ــة المتواصــلة، ال ضــوء التطــورات التكنولوجي
لخطر أكبر من أسلحة الـدمار الـشامل، وكـذلك مـن أسـاليب              

ويؤيد وفدها النـهج الـزمني للمقـرر        . ووسائل الحرب التقليدية  
لقـضايا  الخاص في دراسة الموضوع بوصفه وسيلة عملية لعزل ا      

وينبغي أن يتسم تقسيم المراحل بالمرونـة، لأن        . القانونية المعنية 
  .بعض القواعد ستطبق على أكثر من مرحلة واحدة

ــه ينبغـــي للمقـــرر الخـــاص أن يـــضع في    - ١٠٣ وأضـــافت أنـ
اعتباره الضرر الذي يلحق ببيئة الدولة أو الدول التي يقع فيهـا       

ق الـتي تقـع خـارج       التراع، والـذي يلحـق بـدول ثالثـة وبالمنـاط          
 مـن  ١٣وينبغـي أيـضا النظـر في المبـدأ       . حدود الولايـة الوطنيـة    

إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، المتعلـق بالمـسؤولية والتعـويض           
ــسببها      ــة الــتي ت ــسلبية الناجمــة عــن الأضــرار البيئي ــار ال عــن الآث
الأنــشطة الــتي تجــري داخــل ولايــة الــدول أو تحــت ســيطرتها،   

ل مدريـــد بـــشأن حمايـــة البيئـــة الملحـــق وكـــذلك في بروتوكـــو
بمعاهدة أنتاركتيكا، ولا سيما المرفق السادس بشأن المـسؤولية         
الناجمـــة عـــن الطـــوارئ البيئيـــة، الـــذي يـــشمل مفـــاهيم هامـــة 

كالتــدابير الوقائيــة وخطــط الطــوارئ وإجــراءات الاســتجابة      
  .لحالات الطوارئ

و وشــددت علــى أهميــة موضــوع الالتــزام بالمحاكمــة أ  - ١٠٤
التسليم في دراسة وتفسير الالتزام الذي يتجسد في الاتفاقيات         
متعــددة الأطــراف وكــذلك في الحكــم الــصادر عــن محكمــة       

وهنـاك ميـزة في     . العدل الدولية في قضية بلجيكا ضد السنغال      
دراســة مــا إذا كـــان الالتــزام بالتـــسليم أو المحاكمــة موجـــودا     

ــانون الــدولي العــرفي فيمــا يتعلــق بج ــ      رائم معينــة، بموجــب الق
وبالتالي فإن وفدها يشجع على القيام بالمزيد من العمل بـشأن           

  .هذا الموضوع، بما في ذلك علاقته بالولاية القضائية العالمية
ومـــضت تقـــول إن نيوزيلنـــدا تتطلـــع إلى مـــشروع      - ١٠٥

وســيكون . التقريــر عــن موضــوع حكــم الدولــة الأكثــر رعايــة
لفيـة العامـة، وتحليــل   شمـول مـشروع التقريـر لمحـة عامــة عـن الخ     

ــة مــساعدة كــبيرة      ــسوابق القــضائية وتوصــيات مناســبة بمثاب لل
ونظرا للطـابع المـتغير باسـتمرار للاجتـهادات القانونيـة           . للدول

في ميدان الاسـتثمار الـدولي، فـإن عمـل اللجنـة يعتـبر مـساهمة                
وســـيوفر النـــاتج النـــهائي مبـــادئ . قيمـــة في الوقـــت المناســـب

ــدة   ــة مفي ــة عملي ــة تفــسير أحكــام    توجيهي ــشأن كيفي ــدول ب  لل
الدولة الأكثر رعاية ويـضيف إلى حـد كـبير إلى اتـساق النـهج               

  .المتبعة في قرارات هيئات التحكيم في قضايا الاستثمار
ــسيد ســاركوفيتز  - ١٠٦ ــدا  (ال ــه  ): بولن أعــرب عــن ترحيب

باســتنتاج اللجنــة بــأن موضــوع حمايــة الأشــخاص في حــالات  
 فقـــط علـــى مرحلـــة الاســـتجابة الكـــوارث ينبغـــي ألا يقتـــصر

للكــوارث ولكــن أن يــشمل أيــضا مــرحلتي مــا قبــل وقــوع         
الكوارث وما بعدها، مما يبرز الاتجـاه العـام في الوثـائق الدوليـة        

وأشـار في هـذا     . المتعلقة بأنشطة المجتمـع الـدولي في هـذا المجـال          
الـصدد إلى المنتــدى العـالمي الرابــع للحــد مـن مخــاطر الكــوارث    

بيـد أنـه لا بـد وأن يتجلـى          . مايو في جنيف  / أيار الذي عقد في  
الموضــوع في صــياغة مــشروع المــواد وتوســيع نطاقــه مــن أجــل 



A/C.6/68/SR.24  
 

13-54725 21/24 
 

 ٦تجنــب التناقــضات مــن النــوع الموجــود في مــشروع المــادتين  
  .، اللتين تغطيان الاستجابة للكوارث فقط، وليس الوقاية٧ و

وأعــرب عــن ترحيــب وفــده باعتمــاد مــشاريع المــواد   - ١٠٧
وأعــرب عــن تأييــده بوجــه خــاص لمــشروع  . ١٥إلى  ١٢مــن 

بيــد أن عبــارة .  كتعــبير عــن مبــدأ التــضامن الــدولي ١٢المــادة 
ــصانات ” ــازات و الحـ ــرة  “الامتيـ ــواردة في الفقـ ــن ) أ (١ الـ مـ

ونظـرا لأن قائمـة التـدابير       :  ينبغـي حـذفها      ١٤مشروع المـادة    
في هذا الحكم ليست شاملة، فلـيس مـن المناسـب أن يـشار في               

  .اية إلى منح الامتيازات والحصانات لموظفي الإغاثةالبد
وذكر أن هناك قضية أخرى مهمة تتطلب مزيدا مـن           - ١٠٨

وعلـى الـرغم مـن أن       . النظر وهي مبدأ المـسؤولية عـن الحمايـة        
تطبيق هذا المبدأ يحظى بـالقبول بوجـه عـام فيمـا يتعلـق بحمايـة              

 الإنـسانية   السكان المدنيين من الإبـادة الجماعيـة والجـرائم ضـد          
والتطهير العرقي وجرائم الحرب، فإنـه ينبغـي أن ينـاقش بعنايـة      

ــة الــسادسة     ــدولي واللجن ــانون ال ــة الق ــل لجن ــا  . مــن قب وهــذا م
يتماشى مع معيار لجنة القـانون الـدولي لاختيـار الموضـوعات،             
أي أنه ينبغي لها أن لا تقتصر على المواضـيع التقليديـة، ولكـن              

في المواضــيع الــتي تمثــل التطــورات    ينبغــي لهــا أيــضا أن تنظــر    
الجديــدة في القــانون الــدولي والاهتمامــات الملحــة للمجتمــع      

  .الدولي ككل
وأفاد بأن قرار اللجنة بشأن النموذج الذي يـتعين أن           - ١٠٩

ــا للممارســة       ــواد، وفق ــشروع الم ــة لم ــة العام ــه الجمعي توصــي ب
عمـل  المعتادة، يمكن من حيـث المبـدأ، أن ينتظـر الانتـهاء مـن ال              

بيــد أنــه بــالنظر إلى الطــابع الخــاص لهــذا      . في هــذا الموضــوع 
الموضوع الجديد، قد يكون من المستحسن التوصل إلى تفـاهم          

. في وقت مبكر بشأن ما ينبغي أن يكون عليه الشكل النـهائي          
ومع مراعاة العديد من الأنظمـة القانونيـة الدوليـة المـشار إليهـا              

 من الأفـضل أن تتخـذ نتـائج         في التقرير وطبيعة مشاريع المواد،    
المبادئ أو القواعـد    (هذا الموضوع شكل مجموعة من الأحكام       

التي يمكـن أن تكـون بمثابـة الإطـار القـانوني لتـسيير              ) أو المعايير 
الأنــشطة الدوليــة في حـــالات الكــوارث أو كنقطــة مرجعيـــة     
لتفسير الاتفاقيات الدولية القائمـة وغيرهـا مـن الـصكوك علـى       

ا تم اعتمـاد مـشاريع المـواد كمبـادئ توجيهيـة،            وإذ. حد سواء 
  .بدلا من اتفاقية، فإنها قد تكون أكثر قبولا لدى الدول

وأعــرب عــن ترحيــب بولنــدا باهتمــام كــبير بــإدراج    - ١١٠
موضوع نشأة القانون الـدولي العـرفي وإثباتـه في برنـامج عمـل              

ولكــي يكــون الموضــع مفيــدا للممارســة، فإنــه  . اللجنــة الحــالي
 أن يركز على وسائل تحديد العرف، وربما علـى المبـادئ            ينبغي

وعلـى الـرغم مـن أن وفـده يؤيـد           . التوجيهية لتفسيره وتطبيقـه   
تحديـــد ”اقتـــراح المقـــرر الخـــاص بتغـــيير عنـــوان الموضـــوع إلى 

، فإنـه لا يتفـق مـع الـرأي القائـل بـأن              “القانون الـدولي العـرفي    
ة وإثباتهـا في    هناك أسـاليب مختلفـة تحكـم نـشأة القواعـد العرفي ـ           

  .النظم القائمة بذاتها
وأضاف أنه ينبغي اسـتبعاد المـسائل المتعلقـة بالقواعـد            - ١١١

الآمرة من نطاق العمل بشأن هذا الموضـوع، وذلـك في المقـام             
الأول بسبب طابعهـا المـثير للجـدل وعـدم وجـود اتفـاق علـى                

ــدها وتتفــق بولنــدا مــع الوفــود الأخــرى بــأن القواعــد       . تحدي
  .يمكن أيضا أن تكون مستمدة من المعاهداتالقطعية 
بــين ) أو توضــيح العلاقــة(وأردف أنــه ينبغــي التمييــز  - ١١٢

ومــا برحـــت العلاقـــة بـــين  . مختلــف مـــصادر القـــانون الـــدولي 
المعاهــدات والعــرف تــشكل موضــوعا للعديــد مــن الدراســات  
النظرية وتؤخذ بعين الاعتبار في كثير من القـرارات القـضائية،           

ــا في ذل ــ ــة   بم ــصادرة عــن محكمــة العــدل الدولي . ك الأحكــام ال
ويختلــف الوضــع فيمــا يتعلــق بالمــصادر الأخــرى، ولا ســيما       

) بــسبب المــشاكل المتعلقــة بــالتعريف (المبــادئ العامــة للقــانون  
بـــسبب وضـــعها غـــير الواضـــح (وأعمـــال المنظمـــات الدوليـــة 

ويعتـبر وضــع مبــادئ توجيهيــة في  ). كمـصدر للقــانون الــدولي 
  .مفيدا جداهذا الصدد 



A/C.6/68/SR.24
 

22/24 13-54725 
 

وأضـــاف أن وفـــده يؤكـــد أهميـــة ممارســـة الـــدول في  - ١١٣
تحديد القواعد العرفية ويؤيد الجهود المبذولة لجمع الممارسـات         

كمـا ينبغـي النظـر في ممارسـة الجهـات الفاعلـة         . في هذا الصدد  
. مــن غــير الــدول، نظــرا لــدورها المتزايــد في العلاقــات الدوليــة

. ت المـستقبلية أكثـر اكتمـالا      وهذا من شأنه أن يجعـل الدراسـا       
ــيم ممارســة      ــة أن تتــوخى الحــذر لــدى تقي ــه ينبغــي للجن ــد أن بي
المحــاكم والهيئــات القــضائية الدوليــة، نظــرا لأن بعــض القــضايا  

  .كانت محلا للإفراط في الإبداع والخيال
قـــال إن أولويـــة الدولـــة ): باكـــستان (الـــسيد خـــان - ١١٤

ــة   ــساعدة والإغاث ــضررة في تقــديم الم  في حــالات الكــوارث  المت
تــستمد جــذورها مــن مبــدأ أساســي في القــانون الــدولي، وهــو 
سيادة الدول، الذي تم إبـرازه أيـضا في ميثـاق الأمـم المتحـدة،                
ــهادات محكمــة العــدل      ــة، واجت ــصكوك الدولي ــد مــن ال والعدي

وعنـد وقـوع كارثـة طبيعيـة        . الدولية وقرارات الجمعيـة العامـة     
قـدرة الدولـة المتـضررة، مـن     ساحقة تتطلـب اسـتجابة تتجـاوز       

المؤكـد أن تــسعى هـذه الدولــة لالتمــاس المـساعدة مــن المجتمــع    
وعلى هذا النحو، فإن الافتـراض في مـشروع المـادتين            . الدولي
 بأن الدول لن تطلب المـساعدة مـن المجتمـع الـدولي       ١١ و   ١٠

وحتى في مثل هذه الحالات هو افتراض معيب لا تؤيده الأدلـة         
 أن بالإمكان أن يفترض أن الدولـة، اسـتنادا إلى           بيد. التجريبية

ــوطني، قــد تفــضل الحــصول علــى     ــها ال المخــاوف المتعلقــة بأمن
المساعدة من بعض الـدول والجهـات الفاعلـة الخارجيـة لتقـديم             

ولكل دولة ذات سيادة الحـق في    . المساعدات وليس من غيرها   
ــديم       ــة لتق ــة الخارجي ــين مختلــف الجهــات الفاعل ــار مــن ب الاختي

وينبغـي أن   . المساعدة ويجب أن تكـون حـرة في هـذا الاختيـار           
ــة        ــة الدول ــواد لطمأن ــشاريع الم ــنى في م ــذا المع ــارة به ــدرج إش ت
المتــضررة بــأن المــساعدة الإنــسانية لــن يــساء اســتخدامها بــأي   
شــكل مــن الأشــكال لتقــويض ســيادتها أو التــدخل في شــؤونها 

  .الداخلية

امل المنظمات غـير     لا يع  ١٢وذكر أن مشروع المادة      - ١١٥
الحكومية على قـدم المـساواة مـع الـدول والمنظمـات الحكوميـة           

وتتفق باكستان مـع المقـرر الخـاص بـأن عـرض تقـديم              . الدولية
  .المساعدة لا ينشئ التزاما قانونيا على الدولة المتضررة بقبوله

وأشار إلى أن وفـده يلاحـظ مختلـف أشـكال التعـاون              - ١١٦
 ٥لأخــرى الـواردة في مــشروع المــادة  بـين الــدول والمنظمـات ا  

وهـــو يـــرى أن للدولـــة المتـــضررة الأولويـــة في جميـــع . مكـــررا
أشــكال التعــاون، بمـــا في ذلــك المـــساعدة الإنــسانية وتنـــسيق     

ــة  ــة الدوليـ ــال الإغاثـ ــضررة   . أعمـ ــة المتـ ــة الدولـ ــسم موافقـ وتتـ
والشروط التي تـضعها علـى تـوفير المـساعدات الخارجيـة وفقـا              

، بأهميــة حيويــة لجميــع أشــكال    ١٣  و١١لمــشروع المــادتين  
وتوافق باكـستان علـى أن الدولـة        . التعاون في عمليات الإغاثة   

  .المتضررة يجب أن تشير إلى نطاق ونوع المساعدة المطلوبة
وأفــاد بــأن وفــده يحــيط علمــا بــالاقتراح الــوارد في        - ١١٧

 مكــررا ثانيــا بتوســيع نطــاق التعــاون بحيــث  ٥مــشروع المــادة 
ذ تدابير وقائية من أجل الحد مـن مخـاطر الكـوارث،           يشمل اتخا 

وشــدد علــى أن التعــاون الــدولي مهــم أيــضا في مرحلــة الوقايــة 
بيــد أن واجــب التعــاون علــى النحــو المــبين في . مــن الكــوارث

ــادة   ــشروع الم ــشرط  ٥م ــذي تحــدده  “الملاءمــة” يخــضع ل ، ال
الدول وخاصة الدولـة المتـضررة، بـسبب معرفتـها لاحتياجاتهـا            

  .راتها على التعامل مع الكوارث المحتملةوقد
ــضا بواجــب كــل      - ١١٨ ــا أي ــده يحــيط علم وأضــاف أن وف

وتم ). ١٦مــشروع المــادة (دولــة بالحــد مــن مخــاطر الكــوارث  
ــا       ــا باعتباره ــتي ورد ذكره ــدول ال ــم ممارســات ال ــوير معظ تط

 خـلال اسـتجابات الـدول    ١٦الأساس القانوني لمشروع المـادة      
الزلازل والفيـضانات؛ وينبغـي أن يفهـم    للكوارث الطبيعية، ك ـ  

  . في هذا السياق٣تعريف الكوارث في مشروع المادة 
 وأعرب عن موافقة وفده على أن وجود إطـار قـانوني            -١١٩

ــوي للتأهــب للكــوارث    ــر حي ــة أم ــدابير الوقائي ــسم  . لت ــا يت ومم
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ــيم المخــاطر وتركيــب وتــشغيل      ــة تقي بالقــدر نفــسه مــن الأهمي
 ضمنا بأنـه    ١٦ وتفيد لغة مشروع المادة      .أنظمة الإنذار المبكر  

حتى إذا أمكـن أن تـصاغ الوقايـة والحـد مـن مخـاطر الكـوارث                 
باعتبارها التزاما قانونيـا علـى كـل دولـة، فإنـه ينبغـي أن يتـرك                 
تحديد نطاق هذا الالتـزام إلى الدولـة نفـسها، لأن مـن المـرجح               
أن يكون لـدى الدولـة المتـضررة بيانـات أكثـر موثوقيـة بـشأن                

وينبغـي تجنـب اتبـاع      . تقييم المخاطر وقدرتها على التوقي منـها      
نهـج واســع النطـاق إزاء التــزام الــدول بالوقايـة مــن الكــوارث،    

  .وتعريف الكارثة وما ينجم عن ذلك من التزامات
نائب الرئيس، تولى رئاسة    ،  )البرازيل   (السيد سيلفا  - ١٢٠
  .الجلسة
ــسيد راجيــف  - ١٢١ ــد (ال ــة  أشــار إلى م): الهن وضــوع حماي

الأشـخاص في حـالات الكـوارث، فـأعرب عـن سـروره لقيـام        
، ١٦ مكـــررا ثانيـــا و ٥المقـــرر الخـــاص في مـــشروع المـــادتين 

بتوسيع نطـاق النمـوذج الـذي يركـز علـى الاسـتجابة ليـشمل               
ويلاحـظ وفـده أيـضا باهتمـام        . التركيز على الوقايـة والتأهـب     

ــص       ــن م ــة م ــة متنوع ــى مجموع ــد اعتمــدت عل ــة ق ادر أن اللجن
القانون لتحديد واجب الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلـك           
الاتفاقــات والــصكوك الدوليــة، مثــل إطــار عمــل هيوغــو لعــام  

، والقــوانين الإقليميــة والوطنيــة المتعلقــة بالوقايــة مــن      ٢٠٠٥
الكـــوارث والتأهـــب لهـــا والتخفيـــف مـــن آثارهـــا، وأنهـــا قـــد 

في ) ٢٠٠٥(استـــشهدت بقـــانون إدارة الكـــوارث في الهنـــد    
  .الصدد هذا

، ١٦ وذكر أن نطاق الموضوع، وفقا لمـشروع المـادة           - ١٢٢
ــضا       ــشمل أي ــه ي ــة ولكن ــوع الكارث ــة وق ــى مرحل ــصر عل لا يقت

بيد أن من غير الواضح مـا  . مرحلتي ما قبل الكارثة وما بعدها 
ونظـرا لأن   . إذا كان هذا ينطبق أيضا على الكوارث الصناعية       

ق والالتزامـات خـلال مرحلـة       وتعهد الدولة فيمـا يتعلـق بـالحق       
ــا ــصادية،       م ــها الاقت ــرتبط إلى حــد كــبير بتنميت ــة ي ــل الكارث قب

ودرايتها التقنية ومواردها البشرية، فإن هناك حاجة إلى تحقيق          
التــوازن لكفالـــة عــدم تـــأثر مــصالح الـــدول الناميــة بـــالحقوق     

ــادة      ــشروع الم ــا بموجــب م ــصوص عليه ــات المن . ١٦والالتزام
أ المـــسؤولية المـــشتركة للـــدول الناميـــة وإن وبالمثـــل، فـــإن مبـــد

كانت متباينة المنصوص عليه في القانون البيئـي يجـب أن يحتـرم     
  .عند تحديد الخصائص فيما يتعلق بالعناية الواجبة

 ٥وأعرب عن ترحيـب وفـده بوضـع مـشروع المـادة              - ١٢٣
مكررا ثانيا، التي تتـوخى توسـيع نطـاق التعـاون بحيـث يـشمل               

ــة إلى الحــد مــن مخــاطر الكــوارث  اتخــاذ التــدابير ويتفــق .  الرامي
من التعليق عليهـا،    ) ٣(وفده مع نهج اللجنة، الوارد في الفقرة        

 ٥فيما يتعلق بتوخي المرونة فيما يتعلـق بمكـان مـشروع المـادة              
مكــررا ثانيــا، بمــا في ذلــك إمكانيــة تجميــع مــشاريع المــواد الــتي 

  .تتناول جوانب التعاون
 يوافــق علــى أنــه ينبغــي أن يتمثــل  وأضــاف أن وفــده - ١٢٤

هدف موضوع نشأة القـانون الـدولي العـرفي وإثباتـه في تقـديم               
المساعدة العملية لممارسي القانون الـدولي، فـضلا عـن القـضاة            
والمحامين في الولايات القضائية الداخلية الـذين قـد لا يكونـون            
ــائج العمــل     ــدولي العــام، وأن تتخــذ نت متــضلعين في القــانون ال

 اســــتنتاجات وتعليقــــات غــــير إلزاميــــة تكــــون بمثابــــة شــــكل
  .توجيهات للدول

وأردف أنه يؤيـد الـرأي القائـل بـأن مـضمون قواعـد               - ١٢٥
القانون الدولي العرفي يجب أن لا تقـع ضـمن نطـاق الموضـوع              
وأنه ينبغـي عـدم تنـاول القواعـد الآمـرة، لأن خـصوصية عـدم                

وأعـرب عـن   . فيالتقييد تميـزه عـن قواعـد القـانون الـدولي العـر         
ديد قواعـد القـانون     تح”تأييده أيضا لتغيير عنوان الموضوع إلى       

 وموافقته على أن تشمل الدراسة أيضا العمليـة  “الدولي العرفي 
الدينامية المتعلقة بالنشأة، مع التركيز بوجه خاص علـى الأدلـة           

ــرفي       . الموضـــوعية علـــى وجـــود قواعـــد القـــانون الـــدولي العـ
بغــي دراســة وجــود ونــشأة القــانون     وبالإضــافة إلى ذلــك، ين 
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وعلــــى الــــرغم مــــن أن العلاقــــة . الــــدولي العــــرفي الإقليمــــي
ــة تــشكل     ــة بــين القــانون العــرفي والمعاهــدات الدولي الديناميكي
جزءا من دراسة الموضوع، فإن وفـده يتطلـع أيـضا إلى دراسـة              
العلاقة بين القانون الـدولي العـرفي وغـيره مـن مـصادر القـانون             

  .يما القانون الدولي العامالدولي، ولا س
ومـــضى يقـــول إنـــه ينبغـــي إيـــلاء ممارســـة الـــدول         - ١٢٦

وينبغـي مراعـاة    . والاعتقاد بـالإلزام وزنـا متـساويا في الدراسـة         
كما ينبغي مساعدة الـدول     . ممارسات الدول من جميع المناطق    

النامية التي لم تنشر خلاصات لممارساتها على تقديم معلومـات          
، بمــا في ذلــك، مــن بــين أمــور أخــرى،    عــن هــذه الممارســات 

ــة      ــة والإقليميـ ــديات الدوليـ ــا في المنتـ ــت بهـ ــتي أدلـ ــات الـ البيانـ
ــضائية  ــوابقها القـ ــصى    . وسـ ــة أقـ ــة ممارسـ ــى اللجنـ ــب علـ ويجـ

درجات الحذر في مراعاة الحجج والمواقف التي تقدمها الـدول          
أمام الهيئـات القـضائية الدوليـة، والـتي ينبغـي أن ينظـر إليهـا في         

  .الذي قدمت فيهالسياق 
وفيمــا يتعلــق بموضــوع التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات،  - ١٢٧

أشـــار إلى أن مـــن المفيـــد أن تتنـــاول الدراســـة مختلـــف الآثـــار  
القانونيــة المترتبــة علــى التطبيــق المؤقــت والعلاقــات بــين الــدول 
الأطراف في المعاهدة، بما في ذلك مدى المسؤولية الدولية الـتي            

ه الدول الأطـراف الأخـرى عـن انتـهاك          تترتب على الدولة تجا   
ويتفـق وفـده مـع      . التزام بموجب معاهدة يجري تطبيقهـا مؤقتـا       

الفكرة التي مفادها أنه ينبغي أن تتخـذ الدراسـة شـكل مبـادئ            
  .توجيهية وتعليقات، تكون بمثابة توجيهات للدول

  .١٧:٥٠ة رفعت الجلسة الساع  
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	9 - السيد جويني (جنوب أفريقيا): قال إن جنوب أفريقيا كبلد شهد خلال السنة الماضية العديد من الكوارث الطبيعية، تدرك جيدا أهمية موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، وتشارك بنشاط في الجهود الرامية إلى حماية الأشخاص في حالات الكوارث على الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي وعلى صعيد القارة. ويعتبر تشريعها الداخلي المتعلق بإدارة الكوارث، ممثلا بقانون إدارة الكوارث لعام 2002، صكا شاملا وملزما قانونا يتضمن أحكاما ملزمة للحكومة في المجالات الوطني والإقليمي والمحلي تركز على الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها والتأهب لها، بالإضافة إلى الاستجابة الفعالة لها والانتعاش في أعقاب الكوارث.
	10 - وذكر أن المركز الوطني لإدارة الكوارث، الذي يسهل التنسيق والتعاون بين الفروع الثلاثة للحكومة في حال وقوع الكوارث وكذلك مع الأطراف المساعدة الأخرى، يعتبر حجر الأساس في إدارة الكوارث في جنوب أفريقيا. وقد ظهرت أهمية الدور الذي اضطلع به المركز في الكشف عن مخاطر الكوارث والاستجابة لها، وإدارة الإغاثة أثناء الفيضانات الأخيرة في مقاطعة الكاب الشرقية. ونتيجة للتعاون بين المركز وخدمات الأرصاد الجوية في جنوب أفريقيا، صدرت التحذيرات في وقت مبكر وتم إجلاء الآلاف من الناس.
	11 - وعلى الصعيد الإقليمي، أفاد بأن جنوب أفريقيا صادقت على بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن السياسة والدفاع والأمن، الذي يدعو إلى زيادة القدرة الإقليمية على إدارة الكوارث وتنسيق المساعدة الدولية.
	12 - وفيما يتعلق بمشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة، أشار إلى أن مشروع المادة 5 مكررا ثانيا يقتصر على النص على شرط واسع النطاق وبعبارة غامضة نوعا ما يلزم الدول والجهات المعنية الأخرى بالتعاون، وبالتالي، فإنه لا يمكن أن يعتبر مادة قائمة بذاتها. ولإعطاء المصداقية المناسبة لمشروع المادة 5 مكررا ثانيا، ينبغي إدماجه في مشروع المادة 5.
	13 - وفيما يتعلق بمشروع المادة 16، أشار إلى أن استخدام كلمة ”تَحُد“ في الفقرة 1 و ”واجب“ في العنوان يرتب التزاما قانونيا على الدول بأن تتخذ تدابير ملموسة للحد من مخاطر الكوارث. وبالتالي، فإن مشروع المادة 16 يعترف بضرورة النص على واجبات الدولة قبل وقوع الكارثة.
	14 - وأشار إلى أن مشروع المواد يقر بأن العديد من الدول تعترف بواجبها في الحد من مخاطر الكوارث. ويتضح ذلك في الاتفاقات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية التي تتعامل بطريقة أو بأخرى مع الجوانب المتعلقة بالوقاية من الكوارث، والتأهب لها والتخفيف من حدتها. ويمكن التعرف على هذا الالتزام بدرجة أكبر من خلال دراسة ما إذا كان الإطار القانوني الوطني للدولة يتناول قدرتها على الحد من مخاطر الكوارث والموارد المخصصة لذلك.
	15 - وأضاف أنه عملا بمشروع الفقرة 1 من المادة 16، يقع الواجب الأولي للحد من مخاطر الكوارث على عاتق الدولة عن طريق سن إطار قانوني مناسب وتنفيذه. بيد أنه لا تتوفر لجميع الدول القدرة أو الموارد اللازمة لاتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة، ولن تكون بالتالي قادرة على الامتثال لالتزاماتها بموجب هذا الحكم، لا سيما إذا كانت تفتقر إلى الإطار القانوني الوطني الذي ينظم الحد من مخاطر الكوارث.
	16 - ومضى يقول إن اللجنة قد قررت الإبقاء على عبارة ”بما في ذلك عن طريق التشريعات والأنظمة“ في الفقرة 1. وحث وفده اللجنة على إدراج عبارة ”بوجه خاص“ بعد ”بما في ذلك“، وهذا من شأنه أن يضع التزاما على الدول من خلال التأكيد على أنه، بصرف النظر عن أي خيارات أخرى متاحة، تشكل التشريعات المحلية حجر الأساس في إدارة مخاطر الكوارث. وبالتالي، فإن عدم إدراج عبارة ”بوجه خاص“، التي تتيح للدولة سلطة البت في الخيار و/أو الإطار القانوني الذي ستستخدمه في تحقيق هدف الحد من مخاطر الكوارث، من شأنه أن يحبط الغرض من الفقرة 1 إذا كانت الدولة تفتقر إلى الإرادة لسن إطار تنظيمي وطني.
	17 - واستطرد بقوله إنه على الرغم من التأكيد على أن عبارة ”بما في ذلك“ لا يقصد منها أن تكون شاملة، فإنه ينبغي أن يتبع ذلك بكلمة ”وغيرها“ من أجل توفير الوضوح التام فيما يتعلق بإمكانية اتخاذ التدابير البديلة التي قد تكون متاحة، أو قد تصبح متاحة في المستقبل، للدول التي تفتقر إلى آليات ناجعة وفعالة للحد من مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني. ولنفس السبب، ينبغي أيضا إدراج كلمة ”وغيرها“ في نهاية الفقرة 2.
	18 - وأردف أن جنوب أفريقيا بوجه عام، توافق على أحكام الفقرة 2. فقانونها المتعلق بإدارة الكوارث يتضمن جميع عناصر مشروع المادة 16 ولكنه أكثر شمولا وتقدما في طابعه، لأنه يتضمن تعريفا لإدارة الكوارث بأنها عملية مستمرة ومتكاملة ومتعددة القطاعات ومتعددة التخصصات من تدابير التخطيط والتنفيذ تهدف إلى الوقاية من الكوارث أو الحد من مخاطرها والتخفيف من حدتها وعواقبها وكفالة التأهب لحالات الطوارئ. وتم تحقيق هذا الهدف عن طريق إنشاء مراكز لإدارة الكوارث في جميع أنحاء البلد تقوم مقام مستودع للمعلومات عن الكوارث الوشيكة والجارية وقناة لإيصالها. ويتألف نظام معلومات إدارة الكوارث من قاعدة بيانات إلكترونية تقوم بجمع ومعالجة وتحليل المعلومات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، والتي تعمم بعد ذلك على جميع الوكالات ذات الصلة في منطقة الجنوب الأفريقي. وقد أثبتت قاعدة البيانات مرارا وتكرارا أنها أداة حاسمة في الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، لأنها تولد نظم الإنذار المبكر.
	19 - وقال إنه يجب على اللجنة، لدى وضع مشاريع المواد في صيغتها النهائية واعتمادها ، أن تراعي الممارسات الدولية الحالية، وتوصيات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات والمؤسسات المماثلة العاملة في مجال إدارة الكوارث؛ والصكوك الإقليمية والقارية والاتفاقات الثنائية بين الدول والمنظمات أو الجهات الفاعلة الأخرى، والآليات والتشريعات الداخلية المتعلقة بالتعاون بين الدول والمؤسسات الأخرى في مجال الوقاية من الكوارث وتخفيف حدتها والتأهب لها. وينبغي عند قيام اللجنة بوضع الصيغة النهائية لمشروع المواد، أن تراعى الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء بشأن مشاريع المواد التي سبق اعتمادها. وينبغي بوجه خاص، ألا تغيب عن البال المخاوف التي أعربت عنها دول عدة، بما فيها جنوب أفريقيا، بشأن النهج المتعلق بالحقوق/الواجبات فيما بين الدول عندما يعتمد مشروع المواد في القراءة الثانية.
	20 - وأعرب عن ترحيب وفده بالتقدم المحرز بشأن موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته. وكان يود أن يطلع على مشروع الاستنتاجات الواردة بالفعل في التقرير الحالي للمقرر الخاص. وأبدى موافقته على أنه إذا كان يتعين تغيير العنوان، فإن من المهم أن يشمل نطاق الموضوع كلا من نشأة القانون الدولي العرفي وإثبات وجوده. ويتفهم وفده سبب تغيير عنوان الموضوع إلى ”تحديد القانون الدولي العرفي“، ولكنه ينبغي للجنة أن تعالج كل الجوانب: كيف تم إنشاء القانون الدولي العرفي، وكيف تم إظهار وجوده، أي ممارسة الدول والاعتقاد بالإلزام على حد سواء كعناصر نشأته وإثبات وجوده.
	21 - ولاحظ أن القانون الدولي العرفي لا يزال مصدرا هاما من مصادر القانون الدولي على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد المعاهدات ونطاقها. كما إن لقانون المعاهدات تأثيرا على نشأة القانون الدولي العرفي وإثبات وجوده، وبالتالي، فإن وفده يؤيد وجهة نظر اللجنة بأنه ينبغي معالجة العلاقة بين القانون الدولي العرفي وقانون المعاهدات، على الرغم من ضرورة الحرص على عدم التشتت في بعض جوانب قانون المعاهدات، كدور القانون الدولي العرفي في تفسير المعاهدات أو دور القانون الدولي العرفي في إلغاء التزامات المعاهدات. ومن ثم، فإن قانون المعاهدات، بقدر ما قد يساهم في نشوء القانون الدولي العرفي، أو يكون بمثابة دليل على وجوده، ينبغي أن يشكل جزءا من عمل اللجنة.
	22 - وأعرب عن اتفاق وفده إلى حد كبير مع اللجنة بشأن مسألة ما إذا كانت هناك اختلافات في النهج المتعلقة بنشأة القانون الدولي العرفي وإثباته بالاستناد إلى الميدان المعين من القانون الدولي. بيد أنه ينبغي للجنة أن لا تتجاهل النهج المختلفة التي تتبعها المحاكم، ولا سيما محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بكيفية تقديم الأدلة. وقد يكون ذلك مجرد تعبير عن المبدأ القائل إن ”المحكمة تعلم القانون“. ومع ذلك، فإن الاختلافات في النهج، ولا سيما عندما تحدث في نفس الحكم، كما هو الحال في قضية مذكرة التوقيف، قد تتطلب دراسة أعمق.
	23 - وأشار إلى أن هناك حاجة إلى إشراك الحكومات منذ البداية، ودراسة اجتهادات المحاكم الدولية والإقليمية ودون الإقليمية. وستستجيب جنوب أفريقيا لطلب اللجنة تقديم معلومات عن نشأة القانون الدولي العرفي وإثبات وجوده في المحاكم المحلية. ويعتبر القانون الدولي العرفي، وفقا للمادة 232 من دستور جنوب أفريقيا، تلقائيا جزءا من النظام القانوني الداخلي إلا إذا كان يتعارض مع الدستور أو قانون صادر عن البرلمان. وهذا ما يجعل لدراسة اللجنة أهمية خاصة لبلده. ويؤيد وفده قرار اللجنة استبعاد دراسة القواعد الآمرة من نطاق الموضوع.
	24 - وفيما يتعلق بموضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، يلاحظ وفده أن الأضرار التي تلحق بالبيئة في المجتمعات التي مزقتها الحروب لا تقتصر على الآثار المباشرة، ولكن لها أيضا تأثيرا سلبيا على إعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاع. وفي جنوب أفريقيا، لا تزال الألغام الأرضية تجعل مناطق واسعة غير صالحة للسكن. مما يوضح سبب تأييد جنوب أفريقيا القوي لاتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام. وأعرب عن ترحيب وفده بإدراج هذا الموضوع في جدول الأعمال الحالي للجنة. وثمة أساس سليم للاعتماد على المادتين 35 و 55 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949، اللتين تحتويان على أحكام محددة بشأن حماية البيئة في النزاعات المسلحة الدولية. كما تم التسليم بتأثير الحرب على البيئة في إعلان ريو لعام 1992 بشأن البيئة والتنمية، الذي اعترف بأن الحرب بحكم طبيعتها، تدمر التنمية المستدامة، ودعا الدول إلى احترام القانون الدولي الذي يوفر الحماية للبيئة في أوقات النزاع المسلح وللتعاون في زيادة تطويره.
	25 - ولاحظ أن هناك أعمالا أخرى في هذا المجال تضطلع بها لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومعهد القانون البيئي، ورابطة القانون الدولي، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وجماعات المجتمع المدني الأخرى. وتتمثل أهم الاستنتاجات المستخلصة من الأعمال التحضيرية للجنة في أنه على الرغم من إحراز تقدم كبير من خلال تنفيذ عدد من الصكوك المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي، فإن هناك قوانين أخرى واجبة التطبيق أيضا. وقد خلص تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2009 المعنون حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة - جرد وتحليل للقانون الدولي إلى نتيجة مفادها أن القانون الجنائي الدولي، والقانون البيئي الدولي وقانون حقوق الإنسان واجبة التطبيق أيضا. وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على تجريم التسبب بصورة غير متناسبة في ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة بوصفه جريمة حرب وخلصت في فتواها بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن القانون الدولي الإنساني قد يكون واجب التطبيق في حالات النزاع المسلح كقانون خاص وأن قانون حقوق الإنسان يمكن أن يطبق أيضا. لذلك، فإنه يتعين الترحيب بأن يشير الموضوع إلى حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاع المسلح، وليس فقط أثناءه.
	26 - وذكر أن بعض الكتاب يجادلون بأنه منذ أوائل تسعينات القرن العشرين، نشأت قاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي العرفي تحظر على وجه التحديد التسبب في أضرار جانبية مفرطة على البيئة أثناء النزاعات المسلحة الدولية. وتعتبر تلك القاعدة تطورا إيجابيا، بالنظر إلى أن بعض المعلقين يرون أن الاشتراط الحدي لحدوث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية بموجب المادتين 35 و 55 من البروتوكول الإضافي الأول مفرط في الغموض والشدة. وتتطلب العلاقة بين تلك الأحكام المنبثقة عن المعاهدات وقاعدة محتملة للقانون الدولي العرفي مزيدا من الدراسة.
	27 - وأشار إلى أن بعض المعلقين يعتقدون بأن قواعد القانون الدولي العرفي آخذة في التطور وتشترط أن يكون استخدام وسائل وأساليب الحرب مع المراعاة الواجبة للبيئة، وبأن هناك التزاما قانونيا ناشئا بالتعاون في أعمال ترميم عناصر البيئة التي تضررت من الحرب بعد انتهاء النزاع.
	28 - وبالإضافة إلى اقتراح المقرر الخاص بشأن الجوانب التي ينبغي أن تركز عليها اللجنة في مواصلة العمل حول هذا الموضوع، أفاد بأن من المفيد النظر في قانون اللاجئين والقانون الواجب التطبيق على النازحين، والمسؤولية الجنائية الفردية والنزاعات المسلحة غير الدولية أيضا.
	29 - وفيما يتعلق بموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، ذكر أن تقرير الفريق العامل يوضح أن الالتزام بالتسليم والالتزام بالمحاكمة مرتبطان ارتباطا وثيقا. ويتفق وفده مع اللجنة بأن مواءمة نظم المعاهدات المتعددة الأطراف عملية غير مجدية بسبب الطابع المعقد للمعاهدات المتعددة الأطراف بشأن هذا الموضوع، وأن إجراء تقييم للتفسير الفعلي للبنود المتعلقة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة في حالات معينة وتطبيقها وتنفيذها، كقضية بلجيكا ضد السنغال، لن يكون مفيدا في تطوير هذا الموضوع، لأن تفسير أي التزام معين بالتسليم أو المحاكمة يخضع للسياق المحدد الذي يقع فيه الحكم.
	30 - ولاحظ أنه أشير إلى أن اللجنة يمكن أن تقوم بإجراء استقصاء وتحليل لممارسات الدول لتحديد ما إذا كان هناك قاعدة عرفية تتضمن التزاما عاما بالتسليم أو المحاكمة بالنسبة لجرائم معينة، وما إذا كان مثل هذا الالتزام يشكل مبدأ عام من مبادئ القانون. وقد ذُكر أن هذه العملية ستكون غير مجدية لأنه سبق للجنة أن أنجزت في عام 1996، مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، التي تتضمن المادة 9 منها بالفعل الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وفي نهاية المطاف، كان هناك توافق عام في الآراء على أن استكشاف ما إذا كان الالتزام بالتسليم أو المحاكمة مبدأ عاما من مبادئ القانون الدولي لن ينهض بالعمل بشأن هذا الموضوع.
	31 - ومضى يقول إن تقرير الفريق العامل يتطرق لمسألة الولاية القضائية العالمية. ومن الواضح، أنه يجب أن ينطوي الالتزام الفعال بمبدأ التسليم أو المحاكمة على الولاية القضائية العالمية بشكل أو آخر. وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تقرر واجبا أساسيا على الدولة بممارسة ولايتها القضائية. ومن ثم، فإن استمرار الموضوع، كما هو الحال مع أي موضوع يتمثل هدفه في إنشاء التزام تقليدي بالتسليم أو المحاكمة، ينبغي أن يشمل الولاية القضائية العالمية كعنصر رئيسي، أو بعض جوانبها على أقل تقدير.
	32 - واختتم بيانه بالقول إن وفده يتساءل عما إذا كان هناك أي فائدة من الاستمرار في هذا الموضوع إذا قررت اللجنة أن تدرج في جدول أعمالها موضوع الجرائم ضد الإنسانية، التي سيكون الالتزام بالتسليم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ”التزاما ثابتا“ أساسيا.
	33 - السيدة تلاليان (اليونان): بعد أن أشارت إلى أن بلدها قد تعرض في كثير من الأحيان للكوارث الطبيعية أو البيئية، قالت إنها تتابع باهتمام كبير عمل اللجنة حول موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث. وقد قامت اللجنة بحق بتحديد الحاجة إلى وجود حكم بشأن التعاون الدولي في مشروع المادة 5 مكررا ثانيا. كما قامت باتباع نهج عملي فيما يتعلق بمميزات واجب الحد من مخاطر الكوارث من خلال التشريعات الداخلية (المادة 16، الفقرة 1) و/أو التدابير والإجراءات الأخرى (المادة 16، الفقرة 2). بيد أن واجب التعاون بموجب المادة 5 مكررا ثانيا ليس واضحا تماما. ومن الأفضل إدراج إشارة واضحة إلى المادة 5 مكررا ثانيا في المادة 16. فالربط بين هذين الحكمين غير مباشر إلى حد ما، لأن مشروع المادة 16 لا ينص على أي حق للدولة التي من واجبها أن تحد من المخاطر بطلب التعاون. وإن أهمية التدابير التي يجب على كل دولة أن تتخذها من أجل الحد من مخاطر الكوارث، وكذلك الطابع المتقدم والمحدد من الناحية التقنية لهذه التدابير، تدعو للتعاون بين جميع أصحاب المصلحة، أي الدولة التي من واجبها أن تحد من المخاطر والجهات الفاعلة المساعدة (المنظمات الدولية و/أو المنظمات غير الحكومية الدولية كالجامعات ذات الخبرة في مسألة معينة)، من أجل تحقيق الهدف والغرض من مشروع المادة 16. وبالتالي، فإنه ينبغي أن تتضمن صياغة مشروع المادة 16 إشارة صريحة إلى المادة 5 مكررا ثانيا، يمكن أن يكون نصها: أنه يمكن لكل دولة، في أداء واجبها للحد من مخاطر الكوارث، أن ”تطلب وتلتمس التعاون المنصوص عليه في المادة 5 مكررا ثانيا، عند الاقتضاء“.
	34 - وذكرت أن وفدها يثني على اللجنة للنهج العملي الذي تتبعه إزاء مضمون مشروع المادة 5 مكررا ومشاريع المواد من 12 إلى 15، ولا سيما مضمون مشروع المادة 14 ومشروع المادة 15، الذي قد تثبت فائدته في إزالة العقبات الإدارية أو غيرها من العقبات أمام تقديم المساعدة أو إنهائها في الوقت المناسب.
	35 - وانتقلت إلى موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، فذكرت أن وفدها يوافق على قرار اللجنة بتغيير اسمه إلى ”تحديد القانون الدولي العرفي“. وتتسم عملية التحديد بأهمية حاسمة للقضاة والممارسين المكلفين بتطبيق قواعد القانون الدولي العرفي أو الاعتماد عليها، على الصعيدين الداخلي والدولي على حد سواء. وفي حين أن وفدها لا يقلل من أهمية عملية نشأة القواعد العرفية الدولية، فإنه يعتبر أن تحديد القانون العرفي ذو أهمية حاسمة للقضاة والعاملين في مجال القانون الدولي الذين يسعون إلى إثبات وجود قاعدة عرفية معينة من قواعد القانون الدولي، وبالتالي فإنه ينبغي تزويدهم بالأدوات التي تتيح لهم تقييم ما إذا تم إنجاز عملية قانونية معينة وأنها أدت إلى إنشاء هذه القاعدة.
	36 - وأشارت إلى أن النهج المفتوح الذي يتبعه المقرر الخاص بشأن المواد التي ينبغي أخذها في الاعتبار، والتي تتراوح من آراء الدول إلى كتابات العلماء، يتفق مع المرونة المتأصلة فيما يعتبر من أكثر المواضيع التي أدرجت في جدول أعمال اللجنة اتساما بطابع نظري من أي وقت مضى. وتعتبر الآراء التي أعربت عنها اللجنة في الماضي قيمة للغاية في تقييم النهج العام لهذه المسألة.
	37 - وأفادت بأنه نظرا لأن الموضوع جديد، فإن هناك حاجة للتوجيه المعياري، ومن المفيد للمقرر الخاص واللجنة إيلاء مزيد من التركيز على وسائل إنشاء العرف التي تتسم بطابع تقليدي أقل وبالتالي أقل وضوحا، كممارسة المنظمات الدولية أو نشأة القانون العرفي في مجالات مثل القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يمكن ملاحظة وجود تمايز فيما يتعلق بالوزن الذي يعزى إلى اثنين من العناصر المكونة للقانون العرفي، وهي ممارسة الدول والاعتقاد بالإلزام.
	38 - وفيما يتصل بالعلاقة بين القانون الدولي العرفي وقانون المعاهدات، ذكرت أنه ينبغي التمييز بوضوح بين مسألتين وهما: تأثير قانون المعاهدات على نشأة أو بلورة القانون العرفي، والتفاعل بين تطبيق حكم من أحكام المعاهدات وأي حكم مواز سبق أن أنشأ قاعدة عرفية. وتستحق العلاقة بين القانون العرفي والمبادئ العامة للقانون الدولي دراسة مستفيضة، ينبغي أن تشمل أيضا العمل على التعاريف، نظرا لاختلاف المعاني المنسوبة إلى مصطلح ”المبادئ العامة للقانون الدولي“ في المؤلفات. وينبغي للجنة أن تقوم بوصف السمات المحددة لهذه المبادئ دون متابعة التحقيق بما يتجاوز حاجة الموضوع. وأعربت عن اتفاقها أيضا مع المقرر الخاص بأن القواعد الآمرة ينبغي أن لا تكون مشمولة، نظرا لنشوء صعوبات خاصة فيما يتعلق بعملية تشكيلها وتحديد الأدلة على أن قاعدة ما قد اكتسبت هذا المركز.
	39 - وأضافت أنه على الرغم من أن من السابق لأوانه الإحالة إلى نتائج عمل اللجنة، فإن الخيار المتمثل في وضع مجموعة من الاستنتاجات والتعليقات يبدو خيارا مناسبا، لأنه يتيح التحلي بالمرونة ويترك الباب مفتوحا للتطورات المستقبلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العمل في المستقبل بشأن هذا الموضوع لا يقتصر على توضيح الأمور فيما يتعلق بالعرف الدولي، ولكنه سيعمل أيضا على تنشيط النقاش حول أهميته في إطار العملية المعيارية الدولية.
	40 - وفيما يتعلق بموضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، أعربت عن سرور وفدها لأن اللجنة قد اختارت اتباع نهج محايد، ليسعى إلى تشجيع الدول على اللجوء إلى مثل هذ الإمكانية ولا لثنيها عن ذلك. وقد تكون بعض الدول مترددة في تطبيق المعاهدات الدولية مؤقتا، سواء لأسباب تتعلق بالسياسة أو بسبب القيود الدستورية المتعلقة بالمقتضيات الإجرائية للانضمام إلى المعاهدات. وبالتالي، ينبغي أن تكون مهمة اللجنة توضيح المسائل القانونية المرتبطة بالتطبيق المؤقت دون اتخاذ موقف بشأن مسائل السياسة العامة.
	41 - وقالت إنه ينبغي أن تستند الدراسة التي تقوم بها اللجنة بشأن التطبيق المؤقت إلى عملها السابق بشأن قانون المعاهدات، ولا سيما المادة 25 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن الموضوع. بيد أنه بالنظر إلى التفاوت في ممارسات الدول والاختلاف في الآراء التي أُعرب عنها فيما يتعلق بالتطبيق المؤقت كمؤسسة مستقلة للقانون الدولي العام، ليس هناك على ما يبدو أي سبب للاعتقاد بأن القواعد المنصوص عليها في المادة 25 تعبر عن القانون الدولي العرفي. وعلاوة على ذلك، فإن الحالات المتنوعة التي تحدث في الممارسة لا مفر من أن تعطي الأسبقية للمعاهدة نفسها والأحكام ذات الصلة الواردة فيها، وبالتالي، قد تستدعي النظر بصورة أكثر تعمقا في جدوى وملاءمة دراسة اللجنة.
	42 - وأشارت إلى أن المقرر الخاص سبق أن ذكر أن المرونة هي من السمات الرئيسية لمفهوم التطبيق المؤقت، وأنه قد يكون من الأفضل أن يترك للدول أن تقرر ما إذا كان ينبغي اللجوء إلى التطبيق المؤقت وإلى أي مدى، وتحديد العواقب القانونية لهذا اللجوء في كل حالة على حدة. ولهذا السبب، فإن وفدها يتفق مع الرأي القائل إن من السابق لأوانه اتخاذ موقف بشأن النتيجة النهائية لعمل اللجنة. وبغض النظر عما إذا اتخذ هذا العمل شكل مبادئ توجيهية أو أحكام نموذجية، فإنه ينبغي أن يركز على مساعدة الدول على التفاوض وصياغة الاتفاقات الدولية وتزويدها بإرشادات حول كيفية تفسير هذه الاتفاقات وإنفاذها بشكل كامل. وفي هذا الإطار، ينبغي التركيز على المسائل التي لم تعالج معالجة كافية في اتفاقية فيينا ويمكن مواصلة استكشافها في إطار العمل الحالي للجنة.
	43 - وأردفت أن أهم هذه المسائل تتمثل في الآثار القانونية للتطبيق المؤقت. ومع مراعاة أن المادة 25 من اتفاقية فيينا تستخدم مصطلح ”التطبيق المؤقت“ بدلا من ”النفاذ المؤقت“، كما اقترحت اللجنة في البداية، فإن من المعقول على ما يبدو أن يُفترض أن التطبيق المؤقت مسألة تتعلق بالواقع وليس مسألة تتعلق بالقانون. وتبعا لذلك، فإن رأي المقرر الخاص بأن هذه الآثار ”يمكن أن تعتمد على مضمون القاعدة الموضوعية للقانون الدولي المطبقة مؤقتا“ بحاجة لمزيد من التوضيح. وليس من الواضح أيضا ما إذا كان من الصحيح، من حيث قواعد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، الادعاء بأن الدولة يمكن أن تعتبر مسؤولة عن ”خرق التزام“ ناشئ عن قاعدة يجري تطبيقها بصورة مؤقتة. وينبغي أيضا أن يؤخذ في الاعتبار وضع الأفراد، الذين يمكن أن يتأثروا من تطبيق القاعدة مؤقتا.
	44 - ومضت تقول إن ثمة قضية أخرى تتمثل في إنهاء التطبيق المؤقت، بما في ذلك ما يتعلق بنطاقه الزمني. ويشير نص المادة 25 من اتفاقية فيينا، التي تنص على أنه يمكن تطبيق المعاهدة مؤقتا ”بانتظار بدء نفاذها“، إلى أن التطبيق المؤقت للمعاهدات يعتبر مؤسسة انتقالية لفترة محدودة ينبغي أن لا تمتد إلى أجل غير مسمى.
	45 - وقالت إن التمييز بين المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف يمكن أن يكون ذا أهمية في سياق عمل اللجنة بشأن هذا الموضوع. فبالاستناد إلى الممارسة القائمة للدول، قد تتفق بعض الأطراف في معاهدة متعددة الأطراف في علاقاتها فيما بينها على تطبيقها بصفة مؤقتة. لذلك، فإن من المثير للاهتمام أن تحدد العلاقات بين هذه الأطراف وتلك التي لاتطبق المعاهدة بصفة مؤقتة، خاصة إذا كانت المعاهدة نفسها لا تنص على التطبيق المؤقت وتم الاتفاق على هذا التطبيق عن طريق اتفاق منفصل قد يكون ضمنيا. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بموقف الأطراف غير الموقعة على معاهدة متعددة الأطراف أو المنضمة إليها والراغبة في تطبيقها مؤقتا، فإن المادة 25 تدل ضمنا على أنه يعود إلى ”الدول المتفاوضة“، أي الدول ”التي شاركت في وضع واعتماد نص المعاهدة“ اتخاذ قرار بتطبيقها مؤقتا أو لا.
	46 - وذكرت أنه على الرغم من إيلاء اهتمام خاص في السوابق القضائية على الصعيدين الدولي والداخلي ومن الناحية النظرية القانونية، لموضوعات مثل حماية الممتلكات الثقافية في أوقات الحرب أو انطباق معايير حقوق الإنسان في حالة قيام نزاع مسلح، فإن ذلك لم ينطبق على موضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، على الرغم من تزايد عدد الصكوك المعيارية التي تهدف إلى حماية البيئة في وقت السلم. وبالتالي، فإن قرار اللجنة بالنظر في الموضوع يستجيب لحاجة حقيقية، في وقت تثير فيه النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية في كثير من الأحيان أسئلة في الرأي العام حول تأثيرها السلبي على البيئة والموارد الطبيعية. ويؤيد وفدها اقتراح المقرر الخاص بتجنب اتباع نهج في تناول الموضوع يتكون من تعاقب النظر في مختلف ميادين القانون الدولي، كالقانون البيئي، أو قانون النزاعات المسلحة أو قانون حقوق الإنسان، وذلك لأن أي سبيل آخر للعمل من شأنه أن يؤدي إلى صورة مجزأة وغير كاملة للقواعد الواجية التطبيق. وبدلا من ذلك، فإن المنظور الزمني المقترح، الذي يفضل إجراء تحديد واقعي للقضايا التي تطرح قبل دراسة الاستجابات القانونية لها، يتيح اتباع نهج موحد إزاء المبادئ المعنية، مع مراعاة التفاعلات الممكنة فيما بينها أيضا.
	47 - السيدة أوبراين (أستراليا): بعد أن رحبت باستمرار مناقشة موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، قالت إن حماية الناس من الضرر الجسيم أثناء الكوارث يعتبر تحديا ومسؤولية مشتركة لجميع الجهات الفاعلة الإنسانية على حد سواء. ولدى أستراليا التزام طويل الأمد بحماية السكان المتضررين، مع الاعتراف بأن لتقديم المساعدة الإنسانية في غياب السلامة والأمن تأثيرا محدودا أو حتى ضارا. وتحقيقا لهذه الغاية، تواصل أستراليا تشجيع الوكالات الإنسانية على اعتماد نهج استباقي لإدارة المخاطر المتأصلة في حالات الأزمات. ويعتقد وفدها بأن مشاريع المواد تتضمن توجيهات مفيدة لكل من الدول المتضررة والمساعِدة بشأن الاستجابة بشكل فعال للتحديات الكبيرة التي تطرحها الكوارث.
	48 - وذكرت أن استراليا تؤيد المبادئ التوجيهية للقانون الدولي لمواجهة الكوارث ومشروع القانون النموذجي لتسهيل وتنظيم الجهود الدولية للإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة الأولية للانتعاش الذي وضعه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بما في ذلك من خلال برنامج الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لآسيا والمحيط الهادئ المعني بقوانين الكوارث، الذي يعمل على بناء قدرات الجمعيات الوطنية على التعامل مع القضايا القانونية ذات الصلة بمواجهة الكوارث. ويساهم عمل اللجنة في هذا المجال في وضع إطار تشريعي معياري للعمل الإنساني في المجتمعات المتضررة من الكوارث.
	49 - وفيما يتعلق بموضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، أشارت إلى أن وفدها يحيط علما بقرار اللجنة تغيير العنوان إلى ”تحديد القانون الدولي العرفي“. ومع ذلك، فإنه ينبغي للجنة الحفاظ على نطاق واسع، ومواصلة استكشاف كل من نشأة القانون الدولي العرفي وإثبات وجوده. ويعتبر وضع مجموعة من الاستنتاجات والتعليقات أنسب نتيجة للموضوع، وسوف يثبت أنه ذو فائدة عملية كبيرة.
	50 - وأفادت بأن وفدها يؤيد الرأي الذي مفاده أن موضوع التطبيق المؤقت هو أنسب موضوع لوضع مبادئ توجيهية أو أحكام نموذجية. ويعبر هذا النهج عن تباين المواقف المحلية للدول بشأن هذا الموضوع، وواقع أن الدول حرة في وضع قواعد في إطار نظمها القانونية بشأن كيفية التعامل مع التطبيق المؤقت للمعاهدات. وقد اجتازت أستراليا على سبيل المثال، عملية محلية من خطوتين قبل أن توافق رسميا على الالتزام بالقانون الدولي. ومن ثم، فإن ممارستها لا تتمثل في تطبيق المعاهدات مؤقتا. ويمكن للمبادئ التوجيهية أو الأحكام النموذجية أن تزود الدول بتوجيهات مفيدة بشأن هذه المسألة، من دون التعدي على مقتضياتها المحلية والدستورية.
	51 - وأضافت أنه ينبغي للجنة أن تسترشد بممارسة الدول خلال التفاوض على المعاهدات التي يجري تطبيقها مؤقتا وتنفيذها وتفسيرها؛ وليس من الضروري أن تتخذ موقفا بشأن ما إذا كان ينبغي تشجيع التطبيق المؤقت أو تثبيطه. وستكون فرادى الدول أقدر على الموافقة على التطبيق المؤقت في ضوء الغرض من المعاهدة المعنية ونطاقها ومضمونها، فضلا عن الاعتبارات القانونية والسياسية الداخلية. وينبغي للجنة أن تسعى جاهدة لتوفير الوضوح للدول عندما تتفاوض على بنود التطبيق المؤقت وتنفذها. ويتطلع وفدها إلى دراسة العلاقة بين المادة 25 وغيرها من أحكام اتفاقية فيينا وفي العنصر الزمني للتطبيق المؤقت. ويحيط علما بطلب اللجنة الحصول على معلومات عن ممارسات الدول ويعتزم المساهمة في النقاش.
	52 - وأعربت عن ترحيب وفدها بتقرير الفريق العامل المعني الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وتلتزم أستراليا بكفالة عدم السماح بالإفلات من العقاب عن الجرائم التي تثير قلقا دوليا. ويعتبر الالتزام بالتسليم أو المحاكمة أداة هامة في مكافحة الإفلات من العقاب، كما يتضح من ازدياد عدد المعاهدات المتعددة الأطراف التي تسعى لتطبيق هذا الالتزام على نطاق متزايد من الجرائم. ومع مراعاة تباين وجهات نظر الدول بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة والحاجة إلى اتباع نهج مرنة لإبراز اختلاف غرض وهدف ونطاق المعاهدات التي تحتوي على هذا الالتزام، ترحب أستراليا باستكشاف الصيغ القائمة. ويعتبر عمل اللجنة بشأن المسألة بمثابة مصدر مفيد تعتمد عليه الدول في صياغة المعاهدات في المستقبل.
	53 - وقالت إن وفدها يحيط علما أيضا بنظر اللجنة في حكم محكمة العدل الدولية في قضية بلجيكا ضد السنغال ويرحب بدراسة اللجنة لتنفيذ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. ويعتبر هذا العمل مفيدا في توجيه ممارسات الدول.
	54 - وأعربت عن تأييد أستراليا لعمل فريق الدراسة بشأن حكم الدولة الأكثر رعاية. وترحب أستراليا بوجه خاص بجهود فريق الدراسة الرامية لكفالة قدر أكبر من اليقين والاستقرار في مجال قانون الاستثمار، وتؤيد تركيز فريق الدراسة على أهمية تعزيز الاتساق في النهج المتبعة في محاكم التحكيم فيما يتعلق بأحكام الدولة الأكثر رعاية. ويلاحظ وفدها أن التقرير النهائي لفريق الدراسة قد يعالج مسألة تفسير هذه الأحكام في اتفاقات الاستثمار فيما يتعلق بتسوية المنازعات. ولا يزال موقف استراليا بشأن أحكام الدولة الأكثر رعاية وتسوية المنازعات على حاله. ومن غير المناسب في تفسير معاهدة لم يحدد فيها نطاق شرط الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بتسوية المنازعات، أن نفترض أن التزامات الدولة الأكثر رعاية تنطبق على نطاق واسع بطريقة من شأنها أن تبطل الشروط الإجرائية التي تم التفاوض بشأنها. ويعتبر إدراج كل من شرط الدولة الأكثر رعاية والمتطلبات الإجرائية في معاهدة تتضمن إجراءات لتسوية المنازعات دليلا على أن الأطراف لا تنوي تطبيق مبادئ الدولة الأكثر رعاية على تلك الإجراءات لتسوية المنازعات.
	55 - وأشارت إلى أنه ينبغي لفريق الدراسة أن يقوم بدراسة إمكانية تعريف ”المعاملة الأقل تفضيلا“ بمزيد من الوضوح في سياق معاهدات الاستثمار، وما إذا كان مبدأ الدولة الأكثر رعاية يقتضي أن تكون معاملة المستثمرين والاستثمارات التابعة للشريك في المعاهدة بنفس الشروط والظروف تماما، أو أن تكون بشكل جوهري نفس المعاملة، أو ما إذا كان ينبغي منح معنى آخر لعبارة ”المعاملة الأقل تفضيلا“.
	56 - وأفادت بأن وفدها يحيط علما بنظر فريق الدراسة في ورقة غير رسمية تتعلق بالأحكام النموذجية للدولة الأكثر رعاية لما بعد قضية مافيزيني وإمكانية قيام فريق الدراسة بوضع مبادئ توجيهية وأحكام نموذجية. وسيكون هذا العمل مفيدا في تعزيز قدر أكبر من الوضوح والاستقرار في مجال قانون الاستثمار.
	57 - السيد كوهونا (سري لانكا)، الرئيس، تولى رئاسة الجلسة.
	58 - السيد ني (ألمانيا): أعرب عن ترحيبه بمشروع المادتين المعروضتين في إطار موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث. ويؤيد وفده الإشارة في مشروع المادة 16 إلى واجب كل دولة بالحد من مخاطر الكوارث باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة. وكان من المفيد توضيح أن تدابير الحد من مخاطر الكوارث تشمل إجراء تقييمات للمخاطر، وجمع ونشر المعلومات عن المخاطر والخسائر وتركيب وتشغيل أنظمة الإنذار المبكر. أما بالنسبة لمشروع المادتين 14 و 15، فينبغي توسيع نطاق السلطة التقديرية للدول المعنية.
	59 - وفيما يتعلق بتقييم التقرير لممارسة الدول والمنظمات الدولية، يشير وفده إلى أن المادة 222 من المعاهدة المتعلقة بعمل الاتحاد الأوروبي تشير إلى الالتزام السياسي للاتحاد والدول الأعضاء فيه بالعمل معا بروح من التضامن إذا تعرضت دولة عضو لهجوم إرهابي أو كانت ضحية لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان. ويعتبر التركيز في التقرير على الإجراءات التشريعية العادية للاتحاد، إذا ما نظر إليه في ضوء ذلك، في غير محله على ما يبدو.
	60 - وبالنظر إلى الصعوبات الجمة في جمع وتحليل الممارسة القائمة من أجل توضيح القانون النافذ، ذكر أن ينبغي للجنة أن تمتنع عن محاولة وضع قواعد جديدة للقانون المنشود. فمثل هذه المحاولة ستكون مثيرة للجدل إلى حد كبير، ولا يقع على عاتق الدول الثالثة والمنظمات الدولية أي التزام قانوني بتقديم المساعدة للدولة المتضررة. ولا جدال من ناحية أخرى في أهمية المساعدة الطوعية في حالة وقوع كارثة طبيعية أو من صنع الإنسان. ويمكن أن تتمثل النتيجة النهائية لهذا المشروع في مجموعة من التوصيات التي تؤيد قيام التشريعات المحلية بإنشاء نظم وطنية فعالة للوقاية من الكوارث والتأهب والاستجابة لها بدلا من اقتراح وضع صك دولي ملزم.
	61 - وأشار وفده إلى أن عنوان الموضوع المتعلق بنشأة القانون الدولي العرفي وإثباته قد تم تغييره إلى ”تحديد القانون الدولي العرفي“. بيد أنه على الرغم من العنوان الجديد، ينبغي أن بشمل عمل اللجنة دراسة متطلبات تشكيل قواعد القانون الدولي العرفي فضلا عن الأدلة المادية على وجوده.
	62 -  وأفاد بأن وفده يوافق على أن القواعد الآمرة ينبغي استبعادها من تحديد القانون الدولي العرفي، لأن موضوعها أوسع بكثير من أن تغطى جوانبه بشكل مناسب. ويتسم العنصران الأساسيان للقانون الدولي العرفي، وهما ممارسة الدول والاعتقاد بالإلزام، والعلاقة بينهما بأهمية حاسمة لتحقيق النتيجة المرجوة من المشروع، وهي أن يكون عونا للممارسين، ولا سيما القضاة والمحامون، الذين قد لا يكونون متضلعين في القانون الدولي العام. وستقدم ألمانيا معلومات عن ممارستها الداخلية المتعلقة بالقانون الدولي العرفي، وتشجع الدول الأخرى والمنظمات الدولية على أن تحذو حذوها.
	63 - وأعرب عن ترحيب ألمانيا بإدراج موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات في برنامج عمل اللجنة وتأييدها للنهج الذي يتبعه المقرر الخاص. ويعتبر التطبيق المؤقت للمعاهدات على النحو المنصوص عليه في المادة 25 من اتفاقية فيينا أداة قيمة ومرنة. وقد تقرر الدول أن تحد من نطاقه إلى أجزاء معينة من المعاهدة. وقد تم ذلك في العديد من المعاهدات المبرمة بمشاركة ألمانيا. ويجري تحديد مدى التطبيق المؤقت إما في المعاهدة نفسها أو في الصك الذي يتضمن الاتفاق على التطبيق المؤقت.
	64 - وأضاف أن التطبيق المؤقت أتاح في بعض الحالات لبعض الدول المتفاوضة إنفاذ عدد من نوايا المعاهدة بينما أتاح الوقت لبعض الآخرين لتقييم سير العمل في مشروع المعاهدة المتنازع عليها وطنيا. وفي كثير من الدول - بما فيها ألمانيا - يحدد القانون الدستوري والداخلي المدى الذي يمكن فيه الاتفاق على التطبيق المؤقت للمعاهدة أو على معاهدة تطبق مؤقتا. وقد توصلت الدول إلى عدة طرق للاتفاق على التطبيق المؤقت للمعاهدة مع الامتثال للمقتضيات الدستورية.
	65 - وأردف أن فهم ألمانيا للتطبيق المؤقت للمعاهدة يتمثل في أنه يعني أنه سيتم وضع نظامها موضع التنفيذ، وأنه سوف يحكم العلاقات بين الدول المتفاوضة، أي الأطراف المحتملين، إلى الحد الذي تم الاتفاق عليه للتطبيق المؤقت. وفي الوقت نفسه، لا يعتبر التطبيق المؤقت في حد ذاته بأي وسيلة تعبيرا عن الموافقة على الالتزام، كما أنه لا يؤدي إلى الالتزام بإعلان الموافقة على الالتزام. ويتسم إجراء تحليل متعمق لممارسات الدول والسوابق القضائية بشأن الأثر القانوني للتطبيق المؤقت للمعاهدات، على النحو المنصوص عليه في المادة 25 من اتفاقية فيينا، بقيمة بالغة.
	66 - السيد ساليناس (شيلي): بعد أن أشار إلى مشروع المواد الجديدة في التقرير عن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، قال إن وفده يرحب بإدراج مشروع المادة 5 مكررا ثانيا، لأن واجب التعاون ينبغي أن يشمل أيضا الفترة السابقة للكارثة، أي الحد من مخاطر الكوارث. وفيما يتعلق بمشروع المادة 16، الذي يمثل اعترافا بالحاجة إلى عدم الاكتفاء بتغطية مرحلة الاستجابة للكارثة، ولكن أن تشمل التغطية أيضا واجب الدول قبل وقوع الكارثة، قال إن وفده يتفق مع المقرر الخاص على أن المبدأ العام للوقاية يكمن في صلب القانون الدولي وأن ممارسة الدول واسعة النطاق التي تمثل تعبيرا عن التزامها بالحد من مخاطر الكوارث من خلال الاتفاقات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية تشكل أساسا قانونيا هاما آخر لمشروع المادة 16. كما يظهر الاعتراف بذلك الالتزام من قيام الدول بإدماج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في سياساتها الوطنية وأطرها القانونية.
	67 - وذكر أن وفده يؤيد القرار القاضي بأن تبدأ الفقرة 1 من مشروع المادة 16، بعبارة ”تحد كل دولة من مخاطر الكوارث“، مما يؤدي بوضوح إلى تقرير أن ذلك الالتزام هو بمثابة مسؤولية فردية للدولة. وعلى الرغم من أن كل دولة تتحمل الالتزام نفسه بالحد من مخاطر الكوارث، فإن الفقرة تحل مسألة قدرة الدولة على الامتثال لهذا الالتزام عندما اشترطت أن تحد الدول من مخاطر الكوارث ”باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة“. وتعتبر عبارة ”بما في ذلك عن طريق التشريعات والأنظمة“ إشارة مناسبة إلى أن آليات تنفيذ واجب الحد من مخاطر الكوارث ستحدد في نطاق نظمها القانونية الداخلية. ويؤيد وفدها أيضا الإشارة إلى الهدف النهائي من التدابير التي تتخذها الدول، وهو ”الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها والتأهب لها“.
	68 - وأفاد بأن الفقرة 2 توضح من خلال كلمة ”تشمل“، أن القائمة الواردة فيها ليست حصرية. كما يتضح من الفقرة 2 أن الالتزام بالحد من المخاطر يستلزم اعتماد تدابير على الصعيد الوطني في المقام الأول. بيد أنه إذا كانت التدابير المطلوبة تقتضي التفاعل بين الدول أو مع الجهات الفاعلة الدولية الأخرى، فإن القاعدة الواجبة التطبيق تتمثل في مشروع المادة 5، بالاقتران مع مشروع المادة 5 مكررا ثانيا.
	69 - وأضاف أن من شأن توضيح الإطار القانوني الواجب التطبيق في حال وقوع كوارث أن يساعد على تحسين فعالية وجودة المساعدات الإنسانية والتخفيف من آثار الكوارث. وأعرب عن سرور وفده لأن مشاريع المواد المعتمدة حتى الآن تستند إلى فرضية أن التنظيم القانوني لحماية الأشخاص في حالات الكوارث يجب أن يحترم مبادئ التعاون الدولي والسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المتضررة.
	70 - وانتقل إلى موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، فشدد على أن الجوانب القانونية المرتبطة بمصادر القانون الدولي وبالتالي مدى ملاءمة التصدي لها فيما يتعلق بالعرف الدولي، تتسم بأهمية بالغة في النظام القانوني الدولي. ولكي تكون الممارسة مفيدة، يجب تحديد الموضوع المقترح بشكل واضح وبعبارات دقيقة. ويتمثل الأمر أساسا، في تحديد أهم العناصر في إثبات وجود القواعد العرفية، بما في ذلك كيفية تحديد مجموعة العناصر التي يتكون منها العرف، وهي الممارسة والاعتقاد بالإلزام، ودور قرارات الجمعية العامة في عملية نشأة العرف وكدليل على العناصر التي يتألف منها العرف. ومن الضروري أيضا تحديد المساهمة التي أدخلتها المعاهدات على عملية القانون العرفي، سواء كعنصر من عناصر الممارسة أو كدليل على وجود القاعدة العرفية، أو من خلال بلورة القواعد العرفية الناشئة في عملية التدوين. وعلاوة على ذلك، من المهم تحليل خصائص المجاملة من أجل تمييزها عن العرف. وينطبق الشيء نفسه على معايير فهم المقصود من تعميم الممارسة العملية، وتوحيدها وثباتها، ومسألة إمكان الحصول على رأي قانوني.
	71 - وأردف أن من المفيد في تلك العملية الناشئة، توفير العناصر التي تساعد على التمييز بين القواعد العرفية والمبادئ العامة للقانون، التي تعتبر مترابطة. بيد أنه ينبغي ألا تؤدي الممارسة إلى مراجعة هذا المصدر من مصادر القانون الدولي ككل، من خلال محاولة حل مختلف القضايا التي تنقسم بشأنها المذاهب في كثير من الأحيان. ويجب أن يستمر العرف الدولي كمصدر من مصادر القانون الدولي في العمل ضمن هوامش المرونة المتأصلة في تلك العملية المعيارية، دون المساس بالمساهمة التي يمكن أن تقدمها تلك العملية.
	72 - ومضى يقول إنه يجب أن لا يتطرق الموضوع لمعالجة العلاقة بين المعاهدات والعرف. ويتسم هذا الجانب بالأهمية، ولكنه يتجاوز ولاية الموضوع. ومن ناحية أخرى، ينبغي النظر في مسألة المعاهدات كدليل على وجود عرف أو كعناصر للممارسة في عملية تشكيل هذا المصدر. ومن المهم بالقدر نفسه إجراء تحليل لدور قرارات المنظمات الدولية، ولا سيما التي تعتمدها الأمم المتحدة، في تكوين العرف وكعامل يساعد على اعتبارها كدليل على العناصر التي تشكل العرف.
	73 - واستطرد قائلا إنه على الرغم من أن للقواعد الآمرة علاقة هامة بالعرف من حيث أن مثل هذه القاعدة يمكن أن تصبح قاعدة قطعية، فإنه ليس لها مكان في الممارسة الحالية، لأنها تطرح أسئلة متأصلة تتجاوز في طبيعتها مكون العرف الذي قد تحتوي عليه. كما ينبغي للجنة أن لا تعالج القضايا المثيرة للجدل بشأن طبيعة القانون العرفي أو المسائل النظرية التي ترتبط بالقانون العرفي منذ البداية وتؤدي إلى مناقشات فقهية ساخنة.
	74 - وقال إن الحوار مع الدول من خلال الاستبيانات والمناقشات في اللجنة السادسة يتسم بأهمية خاصة لموضوع القانون العرفي. إذ ينبغي تحليل مواضيع مثل متطلبات التعميم، والتوحيد وثبات الممارسة بمرور الزمن والتعليق عليها، بهدف تحديد العناصر الأساسية لعملية نشأة العرف التي توفر المعايير التي تثبت وجود العرف. وبدلا من التركيز على مختلف فروع القانون الدولي (حقوق الإنسان أو القانون الجنائي الدولي أو القانون الإنساني الدولي)، فإن من الأفضل أن يسترشد برؤية عامة موحدة للقانون العرفي. وسيكون وضع استنتاجات وتعليقات نتيجة مناسبة للمشروع. وبدلا من الإعلان عن مجموعة غير مرنة من القواعد لتحديد قواعد القانون الدولي العرفي، ينبغي للجنة أن تحاول إلقاء الضوء على العملية العامة لنشأته وتوثيقه.
	75 - وفيما يتعلق بموضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، ذكر أن وفده يرى أن مجموعة القواعد المنصوص عليها في المادة 25 من اتفاقية فيينا، على الرغم من إيجازها، تتضمن عناصره الأساسية ولا تحتاج إلى معاهدات جديدة. ويعتمد المضمون والنطاق أساسا على المصطلحات التي تنص فيها المعاهدة نفسها على التطبيق المؤقت أو على الشروط المتفق عليها بطريقة أخرى. وبالتالي، فإنه ليس هناك سبب للسعي مقدما لتنظيم العديد من المظاهر المتنوعة التي يمكن أن يتخذها التطبيق المؤقت للمعاهدات من الناحية القانونية. وتبعا لذلك، يجب أن يركز عمل المقرر الخاص لا على صياغة مشروع المواد، ولكن على صياغة مبادئ توجيهية ذات طابع تفسيري تتناول النظام القانوني للتطبيق المؤقت، بما في ذلك أشكال الإعلان عن إرادة الدول، وآثارها القانونية وإنهاء العمل بها. ويمكن أن تكون هذه المبادئ التوجيهية، كما أشار المقرر الخاص، بمثابة دليل للحكومات. ويتفق وفده مع المقرر الخاص بأنه ينبغي أن يسترشد العمل في المستقبل بممارسات الدول أثناء التفاوض على المعاهدات المطبقة بصورة مؤقتة وتنفيذها وتفسيرها.
	76 - ولفت الانتباه إلى الصعوبات الداخلية، ولا سيما في سياق دستوري، التي يمكن أن يؤدي إليها التطبيق المؤقت للمعاهدات، لا سيما في الحالات التي تشترط فيها المعاهدة المعنية موافقة برلمانية أو يستلزم تنفيذها سن تشريع لتعديل النظام القانوني الداخلي. ويجب أن يقوم المقرر الخاص بدراسة هذا الجانب في التقارير المقبلة بالاستناد إلى المعلومات المقدمة من الحكومات.
	77 - وأعرب عن اتفاق وفده مع المقرر الخاص على ضرورة دراسة العلاقة بين المادة 25 وغيرها من أحكام اتفاقية فيينا، لا سيما تلك التي تشير إلى الإعلان عن الموافقة، وصياغة التحفظات، والآثار المترتبة على أطراف ثالثة، وتفسير المعاهدات وتطبيقها وإنهائها وصحتها. ولا يؤدي الطابع العابر للتطبيق المؤقت إلى إستثنائه من إبداء الموافقة الحرة كما إنه لا يعني أن القواعد والمبادئ التي تحكم المعاهدات من نشأتها إلى انتهاء العمل بها ليست واجبة التطبيق.
	78 - وأشار إلى أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة يتجسد في عدد من الاتفاقيات الدولية، وخاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان والإرهاب. ولا يشكل الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، وفقا لتقرير الفريق العامل المعني بالموضوع، صعوبات كبيرة عندما ينتج عن تطبيق المعاهدات الملزمة للأطراف. ومن هنا جاءت ضرورة تمكن الدول من تحديد الصيغة التقليدية لهذا الالتزام التي تعتبرها الأنسب لهدفها في ظرف معين.
	79 - وأعرب عن اتفاق وفده مع الفريق العامل بأن الدول تتمتع بالسيادة لإبرام معاهدة بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وتحديد مضمونها. بيد أن نظام المعاهدات الذي يحكم حاليا هذا الالتزام يحتوي على ثغرات كبرى قد يكون من الضروري معالجتها، كعدم وجود أي إشارة إلى هذه القاعدة في اتفاقيات فيينا فيما يتصل بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ومن المفيد أيضا، تحسين صياغة الاتفاقيات المتعلقة بالإبادة الجماعية من أجل تحسين التعاون الدولي وجعل تلك الصكوك الدولية أكثر فعالية. وبالإضافة إلى إبرام معاهدات بشأن هذا الموضوع، من الضروري اتخاذ خطوات لإنفاذ نظام المعاهدات في النظم القانونية الداخلية، من خلال أمور منها سن التشريعات، وخاصة فيما يتعلق بالتصنيف والاختصاص، وذلك لكفالة التنفيذ الفعال للالتزام بالمحاكمة أو التسليم. وقد أشار الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية بلجيكا ضد السنغال، إلى أنه طالما أن التدابير اللازمة للامتثال لالتزام دولي لم تتخذ، فإن الدولة تعتبر منتهكة لهذا الالتزام، وبالتالي مرتكبة لعمل غير مشروع من شأنه أن يرتب عليها حتما مسؤولية دولية.
	80 - وأفاد بأن تقرير الفريق العامل يشير بحق إلى إمكانية لجوء الدولة التي تواجه التزاما بمحاكمة أو تسليم متهم إلى بديل ثالث وهو - تسليم المشتبه به إلى المحكمة الجنائية الدولية المختصة. ويقتضي هذا البديل المفيد في نهاية المطاف، إجراء دراسة للآثار والإمكانيات المترتبة عليه من أجل التأكد مما إذا كان ممكنا. وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون للمحكمة الدولية المعنية اختصاص في هذا الصدد. وبالتالي هناك حاجة إلى اعتماد معاهدات تعترف باختصاص المحاكم الجنائية الدولية.
	81 - وختم بيانه بالقول إن بعض الدول تجادل بأن الالتزام بالمحاكمة أو التسليم لا يمكن أن يوجد إلا في إطار نظام معاهدة، في حين تؤكد دول أخرى أنه لا يمكن استبعاد وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي فيما يتعلق بفئات معينة من الجرائم. ويعتبر ذلك أحد الجوانب التي يتعين على الفريق العامل أن يحددها، وبالتالي فإن من الضروري الحصول على معلومات من الدول من أجل تحديد ما إذا كان هناك ممارسات منهجية للدول يمكن تحويلها إلى قاعدة دولية عرفية.
	82 - السيدة مزدريا (رومانيا): أشارت إلى موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث فقالت إن مشروع المواد ينبغي أن يواصل تسليط الضوء على التعاون بين الدولة المتضررة والدول والمنظمات الحكومية الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة التي تقدم المساعدة، فيما يتعلق بأحكام وشروط المساعدة. ويجب أن يولي مشروع المادتين 13 و 14، على وجه الخصوص، اهتماما أكبر لإجراء مشاورات بشأن نطاق ونوع المساعدة، وتحديد احتياجات الأشخاص المتضررين من الكوارث وأية تدابير أخرى يتعين أن تتخذها الدولة المتضررة لتسهيل تقديم المساعدة. كما ينبغي أن يتضمن مشروع المادة 13 أحكاما تتعلق بالاحتياجات الخاصة للمرأة والفئات الضعيفة والمحرومة. ويجب أن يبرز مشروع المادة 15 على نحو أفضل، على الأقل في التعليقات، أن إنهاء المساعدة ينبغي أن لا يكون على حساب احتياجات المتضررين، وخصوصا عندما يكون طلب الإنهاء من جانب الدولة المتضررة. وأعربت عن تأييد وفدها للغة المستخدمة في مشروع المادة 5 مكررا ولطابعها المفتوح.
	83 - وأعربت عن ترحيبها بعمل اللجنة حول موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، الذي لا يزال يضطلع بدور هام على الرغم من إبرام العديد من المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف وأعمال التدوين التي تم تنفيذها في العديد من مجالات القانون الدولي. وأعربت في هذا الصدد، عن تأييدها للاقتراح القاضي بأن تتخذ نتائج العملية شكل استنتاجات وتعليقات. بيد أن هناك حاجة إلى مزيد من التوضيح، فيما يتصل بالعلاقة والتفاعل بين القانون العرفي الدولي والمعاهدات والمبادئ العامة للقانون الدولي والمبادئ العامة للقانون. وينبغي أن تركز اللجنة على تحديد نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته. وينبغي أن لا تعالج مسألة القواعد الآمرة في سياق الموضوع إلا عند الضرورة.
	84 - وأشارت إلى أن من الضروري تقييم ممارسات الدول. وينبغي أن تتسم الممارسة التي قد تؤدي إلى نشأة قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي بطابع تمثيلي واستمراري وأن تكون متميزة عن أعمال المجاملة. كما أعربت عن تأييد وفدها للرأي الذي مفاده أن ممارسة المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية، كما ترد في القرارات والإعلانات والمقررات والتوصيات، يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم الأدلة على كل من ممارسات الدول والاعتقاد بالإلزام.
	85 - وفيما يتعلق بموضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، أفادت بأن وفدها يوافق على استنتاج المقرر الخاص بأنه ينبغي ألا يعتبر أن اللجنة تقوم بتشجيع أو تثبيط اللجوء إلى هذه الممارسة، ولكن ينبغي أن يكتفى بتوفير قدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بالنظام القانوني الذي يحكم التطبيق المؤقت. وقالت إنها على الرغم من تأييدها للرأي الذي مفاده أن التطبيق المؤقت للمعاهدة يؤدي من حيث المبدأ لنفس الالتزامات التي ستنشأ من بدء نفاذ المعاهدة، فإنها تعتقد بأن التطبيق المؤقت ينبغي أن يكون بمثابة أداة قانونية لاتستخدم إلا بشكل استثنائي، عندما تقتضي الظروف تطبيق أحكام تلك المعاهدة بسرعة.
	86 - وذكرت أنه ينبغي أن تتمثل نتائج العمل في هذا الموضوع في وضع مبادئ توجيهية وتعليقات من أجل التأكيد على الآثار القانونية الشاملة للتطبيق المؤقت في قانون المعاهدات. ولدى رومانيا أحكام في تشريعاتها الداخلية تسمح في ظل ظروف معينة محددة بدقة، بالتطبيق المؤقت لمعاهدة دولية بصورة كاملة أو جزئية. وسيقدم وفدها معلومات عن تلك الأحكام بحلول نهاية كانون الثاني/يناير 2014.
	87 - وفيما يتعلق بموضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، قالت إن المنظور الزمني للمقرر الخاص يمثل نهجا منهجيا مفيدا من شأنه أن يجعل معالجة الموضوع أكثر سهولة وتحديده أسهل، ولكن القضايا البيئية لا يمكن تقسيمها بسهولة إلى فئات واضحة. ولا ترى رومانيا أن هناك حاجة لمعالجة آثار بعض الأسلحة على البيئة بشكل منفصل. وسيضطلع وفدها بتحديد الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف أو التشريعات الوطنية والسوابق القضائية ذات الصلة بالموضوع.
	88 - وأضافت أن رومانيا تعلق أهمية كبيرة على موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، نظرا للحاجة إلى مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق هذه الغاية. وينبغي أن تدرس اللجنة الثغرات الموجودة في النظام التقليدي الذي يحكم الالتزام بالتسليم أو المحاكمة فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي أشار الفريق العامل إليها في استنتاجاته، وينبغي أيضا النظر في مسألة الجرائم ضد الإنسانية.
	89 - وأعربت عن ترحيب وفدها باستمرار العمل في موضوع حكم الدولة الأكثر رعاية وتوسيع نطاق دراسة الأحكام التي هي من نوع أحكام الدولة الأكثر رعاية المدرجة في اتفاقات المقر فيما يتعلق بوجه خاص بالحصانات والامتيازات الممنوحة لممثلي الدول لدى المنظمات الدولية. ويتطلع وفدها إلى تقارير فريق الدراسة قيد الإعداد ونتائج عمله بشأن أحكام الدولة الأكثر رعاية في معاهدات الاستثمار.
	90 - السيد كيم سانغ (جمهورية كوريا): قال إن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث يتسم بأهمية كبيرة، نظرا لسرعة تزايد عدد الكوارث التي تحدث كل عام وحجمها. ويأمل وفده في أن يعتمد مشروع المواد بشأن هذا الموضوع في الدورة المقبلة للجنة. وقد ثبت أن الموضوع ينبغي أن لا يقتصر على الاستجابة للكوارث فحسب وإنما أن يشمل مرحلتي ما قبل الكارثة وما بعدها من أجل إنشاء إطار شامل بشأن الموضوع، وبالتالي، فإن وفده يعرب عن تقديره لقيام اللجنة لأول مرة بمعالجة مسألة الوقاية أثناء مرحلة ما قبل الكارثة ولأنها اعتمدت مشروع المادتين 5 مكررا و 16.
	91 - وذكر أن هاتين المادتين، لاتميزان بين الكوارث الطبيعية والصناعية. وعلى الرغم من أن لهاتين الفئتين من الكوارث الكثير من القواسم المشتركة، فإن بينهما أيضا العديد من أوجه الاختلاف، ولا سيما في مرحلة الوقاية قبل وقوع الكارثة. فكثيرا ما تكون للكوارث الصناعية صلات سببية أكثر وضوحا تجعل من الأسهل تحديد ”الجناة“، وبالتالي قد تكون المسؤولية عن الوقاية أكثر أهمية. وتميل الكوارث الطبيعية من ناحية أخرى، إلى أن تحدث بشكل غير متوقع، وحتى بشكل عشوائي، وقد لا يكون من الممكن توقيها، رغم الجهود التي تبذلها الدولة. ومما يتجاوز النظام القانوني الدولي العام الحالي إلى حد بعيد اعتبار واجب الوقاية مبدأ عاما من مبادئ القانون الدولي العام، لا في بعض الميادين المحددة، كالقانون البيئي. وتعتبر محاولة توسيع نطاق مفهوم واجب الوقاية لكي يصبح واجب التطبيق بوجه عام فيما يتعلق بالكوارث مثيرة للقلق إلى حد ما، لأنها قد تمس سيادة الدول.
	92 - وأفاد بأن وفده يشعر بالقلق أيضا إزاء مرحلة ما بعد الكوارث، التي لا تقتصر على المسائل القانونية فحسب، ولكنها تشمل أيضا آليات التعاون الاقتصادي والسياسي والدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة. وتعتبر الجهود التي تبذلها المنظمة ضرورية لمعالجة الشواغل الإنسانية، ولكن ينبغي أن لا تتداخل مع الآلية القائمة.
	93 - وفيما يتعلق بموضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، قال إنه يأمل أن يكون تغيير العنوان، إلى ”تحديد القانون الدولي العرفي“، يعني أن اللجنة ستركز على مسألة التحديد التي تتسم بطابع تنفيذي أكبر، أي كيفية إثبات وجود القاعدة العرفية. وينبغي للجنة أن تسعى إلى تحقيق توازن معقول بين الاحتياجات العملية والبحث الأكاديمي. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتجنب العبارات المجردة والغامضة. ولا يعتبر بيان لندن المتعلق بالمبادئ الواجبة التطبيق على نشأة القانون العرفي العام الذي اعتمدته رابطة القانون الدولي سابقة جيدة.
	94 - وأضاف أنه ينبغي معالجة القواعد الآمرة في إطار هذا الموضوع، لأنها وثيقة الصلة بالقانون الدولي العرفي. وينبغي للجنة أن تقوم بجمع المراجع والأعمال الأكاديمية، والاجتهادات الوطنية وغيرها من المواد حول هذا الموضوع من جميع أنحاء العالم، وليس فقط من الدول الأوروبية.
	95 - وأردف أن التطبيق المؤقت للمعاهدات موضوع آخر ذو أهمية كبيرة لوفده. ويعتبر اتفاق التجارة الحرة بين جمهورية كوريا والاتحاد الأوروبي، الذي وقع في عام 2010 وتطبيقه بصورة مؤقتة اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2011، مثالا على التطبيق المؤقت. وينبغي توضيح مسألة الآثار القانونية المترتبة على التطبيق المؤقت. وينبغي للجنة إجراء استعراض متعمق لما إذا كان النظام القانوني لاتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات يجب أن يطبق مباشرة على حالة التطبيق المؤقت. وبالإضافة إلى المادة 25، ينبغي للجنة أن تنظر في تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين (المادة 26)، والقانون الداخلي والتقيد بالمعاهدات (المادة 27)، وأحكام القانون الداخلي فيما يتعلق بأهلية إبرام المعاهدات (المادة 46) والمعاهدات والدول الثالثة.
	96 - ومضى يقول إنه إذا تم قبول التطبيق المؤقت باعتباره ملزما، تنشأ مسألة مسؤولية الدولة عندما يحدث انتهاك لقاعدة من القواعد ذات الصلة. ونظرا للطابع الاستثنائي للتطبيق المؤقت، فإن احتمال حدوث خرق التزام ما يكون منخفضا بالمقارنة مع خرق التزام ناشئ عن معاهدة بدأ نفاذها. ونظرا لأن الأثر القانوني للتطبيق المؤقت لا يختلف عن أثر تطبيق المعاهدة التي بدأ نفاذها، فإنه يمكن النظر في خرق الالتزام بالتطبيق المؤقت في مجال القواعد العامة لمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا وليس هناك حاجة لمناقشته بشكل منفصل. ويمكن أن تتمثل النتيجة النهائية المناسبة في وضع دليل عملي لمساعدة الدول على سن قواعد التطبيق المؤقت وتفسيرها وتطبيقها.
	97 - وأعرب عن تقدير وفده لتقرير الفريق العامل المعني بموضوع الالتزام بالمحاكمة أو التسليم. ويعتبر أن النتائج النهائية مرضية ويرى أنه يتعين على اللجنة أن تنهي عملها حول هذا الموضوع.
	98 - السيدة لينوكس مارويك (نيوزيلندا): أشارت إلى موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فأعربت عن ترحيبها بالتوازن الذي تسعى مشاريع المواد لتحقيقه بين سيادة الدولة المتضررة والحاجة لمساعدة السكان المتضررين بعد الكوارث، بما في ذلك من خلال المساعدة الخارجية. وأعربت عن سرور نيوزيلندا بوجه خاص لإدراج مشروع المادة 5 مكررا ثانيا ومشروع المادة 16 وللتوكيد الذي أولي للمسؤولية عن الحد من مخاطر الكوارث.
	99 - وذكرت أن هناك أدلة دامغة على أنه يمكن التخفيف من تأثير الكوارث بشكل ملحوظ من خلال بناء قدرة المجتمعات المحلية ومعالجة الأسباب الجذرية للضعف. ولا يقتصر منع تحول المخاطر إلى كوارث على حفظ الأرواح فحسب ولكنه يؤدي إلى تحقيق وفورات في تكاليف الاستجابة والإنعاش. ويؤيد وفدها اتباع نهج شامل لإدارة مخاطر الكوارث يعالج الحد من المخاطر، فضلا عن الاستجابة والإنعاش. ولدى نيوزيلندا، على غرار عدد من البلدان الأخرى، تشريعات بشأن استراتيجيات إدارة مخاطر الكوارث، بما في ذلك الحد من المخاطر. وهي كبلد ما زال يتعافى من الزلزال المدمر الذي وقع في كرايستشيرش في شباط/فبراير 2011، تقر بأهمية هذا الجانب من عمل اللجنة.
	100 - وأشارت إلى أن نيوزيلندا ترحب بالتقرير الأول للمقرر الخاص حول موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات وتركز بشكل خاص على الهدف المعلن للجنة، وهو ”توفير قدر أكبر من الوضوح للدول عند التفاوض على بنود التطبيق المؤقت وتنفيذها“. ويؤيد وفدها الرأي الذي مفاده أن من غير المناسب للجنة أن تسعى إلى تشجيع التطبيق المؤقت للمعاهدات بشكل عام. ويمكن أن يكون التطبيق المؤقت أداة مشروعة، ولكن الإجراءات المحلية للدخول في التزامات دولية ملزمة وقبول التطبيق المؤقت تتسم بغاية الأهمية وهي مسألة يعود لفرادى الدول تحديدها في سياق إطارها الدستوري. وينبغي أن لا يستخدم التطبيق المؤقت للتحايل على الإجراءات الدستورية المحلية. لذا فإن من الضروري، أثناء التفاوض على بنود التطبيق المؤقت، الاعتراف بأن الإجراءات المحلية قد تضع قيودا على بعض الدول.
	101 - وأفادت بأن نيوزيلندا تحيط علما أيضا برأي بعض أعضاء اللجنة بأن التطبيق المؤقت للمعاهدة يعني أن الأطراف المعنية ملتزمة بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة بالطريقة نفسها كما لو كانت نافذة. وبالنظر إلى القضايا الدستورية المحلية التي أشارت إليها لتوها، قالت إنه ينبغي للجنة دراسة التأثير القانوني للتطبيق المؤقت. فهذا من شأنه أن يساعد الدول على النظر في تنفيذ التطبيق المؤقت.
	102 - وأعربت عن سرورها لأن اللجنة قررت إدراج موضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة في برنامج عملها. وثمة حاجة متزايدة للتركيز على هذا الموضوع في ضوء التطورات التكنولوجية المتواصلة، التي تعرض البيئة لخطر أكبر من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك من أساليب ووسائل الحرب التقليدية. ويؤيد وفدها النهج الزمني للمقرر الخاص في دراسة الموضوع بوصفه وسيلة عملية لعزل القضايا القانونية المعنية. وينبغي أن يتسم تقسيم المراحل بالمرونة، لأن بعض القواعد ستطبق على أكثر من مرحلة واحدة.
	103 - وأضافت أنه ينبغي للمقرر الخاص أن يضع في اعتباره الضرر الذي يلحق ببيئة الدولة أو الدول التي يقع فيها النزاع، والذي يلحق بدول ثالثة وبالمناطق التي تقع خارج حدود الولاية الوطنية. وينبغي أيضا النظر في المبدأ 13 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، المتعلق بالمسؤولية والتعويض عن الآثار السلبية الناجمة عن الأضرار البيئية التي تسببها الأنشطة التي تجري داخل ولاية الدول أو تحت سيطرتها، وكذلك في بروتوكول مدريد بشأن حماية البيئة الملحق بمعاهدة أنتاركتيكا، ولا سيما المرفق السادس بشأن المسؤولية الناجمة عن الطوارئ البيئية، الذي يشمل مفاهيم هامة كالتدابير الوقائية وخطط الطوارئ وإجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ.
	104 - وشددت على أهمية موضوع الالتزام بالمحاكمة أو التسليم في دراسة وتفسير الالتزام الذي يتجسد في الاتفاقيات متعددة الأطراف وكذلك في الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية بلجيكا ضد السنغال. وهناك ميزة في دراسة ما إذا كان الالتزام بالتسليم أو المحاكمة موجودا بموجب القانون الدولي العرفي فيما يتعلق بجرائم معينة، وبالتالي فإن وفدها يشجع على القيام بالمزيد من العمل بشأن هذا الموضوع، بما في ذلك علاقته بالولاية القضائية العالمية.
	105 - ومضت تقول إن نيوزيلندا تتطلع إلى مشروع التقرير عن موضوع حكم الدولة الأكثر رعاية. وسيكون شمول مشروع التقرير لمحة عامة عن الخلفية العامة، وتحليل للسوابق القضائية وتوصيات مناسبة بمثابة مساعدة كبيرة للدول. ونظرا للطابع المتغير باستمرار للاجتهادات القانونية في ميدان الاستثمار الدولي، فإن عمل اللجنة يعتبر مساهمة قيمة في الوقت المناسب. وسيوفر الناتج النهائي مبادئ توجيهية عملية مفيدة للدول بشأن كيفية تفسير أحكام الدولة الأكثر رعاية ويضيف إلى حد كبير إلى اتساق النهج المتبعة في قرارات هيئات التحكيم في قضايا الاستثمار.
	106 - السيد ساركوفيتز (بولندا ): أعرب عن ترحيبه باستنتاج اللجنة بأن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث ينبغي ألا يقتصر فقط على مرحلة الاستجابة للكوارث ولكن أن يشمل أيضا مرحلتي ما قبل وقوع الكوارث وما بعدها، مما يبرز الاتجاه العام في الوثائق الدولية المتعلقة بأنشطة المجتمع الدولي في هذا المجال. وأشار في هذا الصدد إلى المنتدى العالمي الرابع للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد في أيار/مايو في جنيف. بيد أنه لا بد وأن يتجلى الموضوع في صياغة مشروع المواد وتوسيع نطاقه من أجل تجنب التناقضات من النوع الموجود في مشروع المادتين 6 و 7، اللتين تغطيان الاستجابة للكوارث فقط، وليس الوقاية.
	107 - وأعرب عن ترحيب وفده باعتماد مشاريع المواد من 12 إلى 15. وأعرب عن تأييده بوجه خاص لمشروع المادة 12 كتعبير عن مبدأ التضامن الدولي. بيد أن عبارة ”الامتيازات و الحصانات“ الواردة في الفقرة 1 (أ) من مشروع المادة 14 ينبغي حذفها : ونظرا لأن قائمة التدابير في هذا الحكم ليست شاملة، فليس من المناسب أن يشار في البداية إلى منح الامتيازات والحصانات لموظفي الإغاثة.
	108 - وذكر أن هناك قضية أخرى مهمة تتطلب مزيدا من النظر وهي مبدأ المسؤولية عن الحماية. وعلى الرغم من أن تطبيق هذا المبدأ يحظى بالقبول بوجه عام فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي وجرائم الحرب، فإنه ينبغي أن يناقش بعناية من قبل لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة. وهذا ما يتماشى مع معيار لجنة القانون الدولي لاختيار الموضوعات، أي أنه ينبغي لها أن لا تقتصر على المواضيع التقليدية، ولكن ينبغي لها أيضا أن تنظر في المواضيع التي تمثل التطورات الجديدة في القانون الدولي والاهتمامات الملحة للمجتمع الدولي ككل.
	109 - وأفاد بأن قرار اللجنة بشأن النموذج الذي يتعين أن توصي به الجمعية العامة لمشروع المواد، وفقا للممارسة المعتادة، يمكن من حيث المبدأ، أن ينتظر الانتهاء من العمل في هذا الموضوع. بيد أنه بالنظر إلى الطابع الخاص لهذا الموضوع الجديد، قد يكون من المستحسن التوصل إلى تفاهم في وقت مبكر بشأن ما ينبغي أن يكون عليه الشكل النهائي. ومع مراعاة العديد من الأنظمة القانونية الدولية المشار إليها في التقرير وطبيعة مشاريع المواد، من الأفضل أن تتخذ نتائج هذا الموضوع شكل مجموعة من الأحكام (المبادئ أو القواعد أو المعايير) التي يمكن أن تكون بمثابة الإطار القانوني لتسيير الأنشطة الدولية في حالات الكوارث أو كنقطة مرجعية لتفسير الاتفاقيات الدولية القائمة وغيرها من الصكوك على حد سواء. وإذا تم اعتماد مشاريع المواد كمبادئ توجيهية، بدلا من اتفاقية، فإنها قد تكون أكثر قبولا لدى الدول.
	110 - وأعرب عن ترحيب بولندا باهتمام كبير بإدراج موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته في برنامج عمل اللجنة الحالي. ولكي يكون الموضع مفيدا للممارسة، فإنه ينبغي أن يركز على وسائل تحديد العرف، وربما على المبادئ التوجيهية لتفسيره وتطبيقه. وعلى الرغم من أن وفده يؤيد اقتراح المقرر الخاص بتغيير عنوان الموضوع إلى ”تحديد القانون الدولي العرفي“، فإنه لا يتفق مع الرأي القائل بأن هناك أساليب مختلفة تحكم نشأة القواعد العرفية وإثباتها في النظم القائمة بذاتها.
	111 - وأضاف أنه ينبغي استبعاد المسائل المتعلقة بالقواعد الآمرة من نطاق العمل بشأن هذا الموضوع، وذلك في المقام الأول بسبب طابعها المثير للجدل وعدم وجود اتفاق على تحديدها. وتتفق بولندا مع الوفود الأخرى بأن القواعد القطعية يمكن أيضا أن تكون مستمدة من المعاهدات.
	112 - وأردف أنه ينبغي التمييز (أو توضيح العلاقة) بين مختلف مصادر القانون الدولي. وما برحت العلاقة بين المعاهدات والعرف تشكل موضوعا للعديد من الدراسات النظرية وتؤخذ بعين الاعتبار في كثير من القرارات القضائية، بما في ذلك الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية. ويختلف الوضع فيما يتعلق بالمصادر الأخرى، ولا سيما المبادئ العامة للقانون (بسبب المشاكل المتعلقة بالتعريف) وأعمال المنظمات الدولية (بسبب وضعها غير الواضح كمصدر للقانون الدولي). ويعتبر وضع مبادئ توجيهية في هذا الصدد مفيدا جدا.
	113 - وأضاف أن وفده يؤكد أهمية ممارسة الدول في تحديد القواعد العرفية ويؤيد الجهود المبذولة لجمع الممارسات في هذا الصدد. كما ينبغي النظر في ممارسة الجهات الفاعلة من غير الدول، نظرا لدورها المتزايد في العلاقات الدولية. وهذا من شأنه أن يجعل الدراسات المستقبلية أكثر اكتمالا. بيد أنه ينبغي للجنة أن تتوخى الحذر لدى تقييم ممارسة المحاكم والهيئات القضائية الدولية، نظرا لأن بعض القضايا كانت محلا للإفراط في الإبداع والخيال.
	114 - السيد خان (باكستان): قال إن أولوية الدولة المتضررة في تقديم المساعدة والإغاثة في حالات الكوارث تستمد جذورها من مبدأ أساسي في القانون الدولي، وهو سيادة الدول، الذي تم إبرازه أيضا في ميثاق الأمم المتحدة، والعديد من الصكوك الدولية، واجتهادات محكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة. وعند وقوع كارثة طبيعية ساحقة تتطلب استجابة تتجاوز قدرة الدولة المتضررة، من المؤكد أن تسعى هذه الدولة لالتماس المساعدة من المجتمع الدولي. وعلى هذا النحو، فإن الافتراض في مشروع المادتين 10 و 11 بأن الدول لن تطلب المساعدة من المجتمع الدولي وحتى في مثل هذه الحالات هو افتراض معيب لا تؤيده الأدلة التجريبية. بيد أن بالإمكان أن يفترض أن الدولة، استنادا إلى المخاوف المتعلقة بأمنها الوطني، قد تفضل الحصول على المساعدة من بعض الدول والجهات الفاعلة الخارجية لتقديم المساعدات وليس من غيرها. ولكل دولة ذات سيادة الحق في الاختيار من بين مختلف الجهات الفاعلة الخارجية لتقديم المساعدة ويجب أن تكون حرة في هذا الاختيار. وينبغي أن تدرج إشارة بهذا المعنى في مشاريع المواد لطمأنة الدولة المتضررة بأن المساعدة الإنسانية لن يساء استخدامها بأي شكل من الأشكال لتقويض سيادتها أو التدخل في شؤونها الداخلية.
	115 - وذكر أن مشروع المادة 12 لا يعامل المنظمات غير الحكومية على قدم المساواة مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية. وتتفق باكستان مع المقرر الخاص بأن عرض تقديم المساعدة لا ينشئ التزاما قانونيا على الدولة المتضررة بقبوله.
	116 - وأشار إلى أن وفده يلاحظ مختلف أشكال التعاون بين الدول والمنظمات الأخرى الواردة في مشروع المادة 5 مكررا. وهو يرى أن للدولة المتضررة الأولوية في جميع أشكال التعاون، بما في ذلك المساعدة الإنسانية وتنسيق أعمال الإغاثة الدولية. وتتسم موافقة الدولة المتضررة والشروط التي تضعها على توفير المساعدات الخارجية وفقا لمشروع المادتين 11 و 13، بأهمية حيوية لجميع أشكال التعاون في عمليات الإغاثة. وتوافق باكستان على أن الدولة المتضررة يجب أن تشير إلى نطاق ونوع المساعدة المطلوبة.
	117 - وأفاد بأن وفده يحيط علما بالاقتراح الوارد في مشروع المادة 5 مكررا ثانيا بتوسيع نطاق التعاون بحيث يشمل اتخاذ تدابير وقائية من أجل الحد من مخاطر الكوارث، وشدد على أن التعاون الدولي مهم أيضا في مرحلة الوقاية من الكوارث. بيد أن واجب التعاون على النحو المبين في مشروع المادة 5 يخضع لشرط ”الملاءمة“، الذي تحدده الدول وخاصة الدولة المتضررة، بسبب معرفتها لاحتياجاتها وقدراتها على التعامل مع الكوارث المحتملة.
	118 - وأضاف أن وفده يحيط علما أيضا بواجب كل دولة بالحد من مخاطر الكوارث (مشروع المادة 16). وتم تطوير معظم ممارسات الدول التي ورد ذكرها باعتبارها الأساس القانوني لمشروع المادة 16 خلال استجابات الدول للكوارث الطبيعية، كالزلازل والفيضانات؛ وينبغي أن يفهم تعريف الكوارث في مشروع المادة 3 في هذا السياق.
	119- وأعرب عن موافقة وفده على أن وجود إطار قانوني لتدابير الوقائية أمر حيوي للتأهب للكوارث. ومما يتسم بالقدر نفسه من الأهمية تقييم المخاطر وتركيب وتشغيل أنظمة الإنذار المبكر. وتفيد لغة مشروع المادة 16 ضمنا بأنه حتى إذا أمكن أن تصاغ الوقاية والحد من مخاطر الكوارث باعتبارها التزاما قانونيا على كل دولة، فإنه ينبغي أن يترك تحديد نطاق هذا الالتزام إلى الدولة نفسها، لأن من المرجح أن يكون لدى الدولة المتضررة بيانات أكثر موثوقية بشأن تقييم المخاطر وقدرتها على التوقي منها. وينبغي تجنب اتباع نهج واسع النطاق إزاء التزام الدول بالوقاية من الكوارث، وتعريف الكارثة وما ينجم عن ذلك من التزامات.
	120 - السيد سيلفا (البرازيل )، نائب الرئيس، تولى رئاسة الجلسة.
	121 - السيد راجيف (الهند): أشار إلى موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فأعرب عن سروره لقيام المقرر الخاص في مشروع المادتين 5 مكررا ثانيا و 16، بتوسيع نطاق النموذج الذي يركز على الاستجابة ليشمل التركيز على الوقاية والتأهب. ويلاحظ وفده أيضا باهتمام أن اللجنة قد اعتمدت على مجموعة متنوعة من مصادر القانون لتحديد واجب الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك الاتفاقات والصكوك الدولية، مثل إطار عمل هيوغو لعام 2005، والقوانين الإقليمية والوطنية المتعلقة بالوقاية من الكوارث والتأهب لها والتخفيف من آثارها، وأنها قد استشهدت بقانون إدارة الكوارث في الهند (2005) في هذا الصدد.
	122 - وذكر أن نطاق الموضوع، وفقا لمشروع المادة 16، لا يقتصر على مرحلة وقوع الكارثة ولكنه يشمل أيضا مرحلتي ما قبل الكارثة وما بعدها. بيد أن من غير الواضح ما إذا كان هذا ينطبق أيضا على الكوارث الصناعية. ونظرا لأن تعهد الدولة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات خلال مرحلة ما قبل الكارثة يرتبط إلى حد كبير بتنميتها الاقتصادية، ودرايتها التقنية ومواردها البشرية، فإن هناك حاجة إلى تحقيق التوازن لكفالة عدم تأثر مصالح الدول النامية بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها بموجب مشروع المادة 16. وبالمثل، فإن مبدأ المسؤولية المشتركة للدول النامية وإن كانت متباينة المنصوص عليه في القانون البيئي يجب أن يحترم عند تحديد الخصائص فيما يتعلق بالعناية الواجبة.
	123 - وأعرب عن ترحيب وفده بوضع مشروع المادة 5 مكررا ثانيا، التي تتوخى توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل اتخاذ التدابير الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث. ويتفق وفده مع نهج اللجنة، الوارد في الفقرة (3) من التعليق عليها، فيما يتعلق بتوخي المرونة فيما يتعلق بمكان مشروع المادة 5 مكررا ثانيا، بما في ذلك إمكانية تجميع مشاريع المواد التي تتناول جوانب التعاون.
	124 - وأضاف أن وفده يوافق على أنه ينبغي أن يتمثل هدف موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته في تقديم المساعدة العملية لممارسي القانون الدولي، فضلا عن القضاة والمحامين في الولايات القضائية الداخلية الذين قد لا يكونون متضلعين في القانون الدولي العام، وأن تتخذ نتائج العمل شكل استنتاجات وتعليقات غير إلزامية تكون بمثابة توجيهات للدول.
	125 - وأردف أنه يؤيد الرأي القائل بأن مضمون قواعد القانون الدولي العرفي يجب أن لا تقع ضمن نطاق الموضوع وأنه ينبغي عدم تناول القواعد الآمرة، لأن خصوصية عدم التقييد تميزه عن قواعد القانون الدولي العرفي. وأعرب عن تأييده أيضا لتغيير عنوان الموضوع إلى ”تحديد قواعد القانون الدولي العرفي“ وموافقته على أن تشمل الدراسة أيضا العملية الدينامية المتعلقة بالنشأة، مع التركيز بوجه خاص على الأدلة الموضوعية على وجود قواعد القانون الدولي العرفي. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي دراسة وجود ونشأة القانون الدولي العرفي الإقليمي. وعلى الرغم من أن العلاقة الديناميكية بين القانون العرفي والمعاهدات الدولية تشكل جزءا من دراسة الموضوع، فإن وفده يتطلع أيضا إلى دراسة العلاقة بين القانون الدولي العرفي وغيره من مصادر القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي العام.
	126 - ومضى يقول إنه ينبغي إيلاء ممارسة الدول والاعتقاد بالإلزام وزنا متساويا في الدراسة. وينبغي مراعاة ممارسات الدول من جميع المناطق. كما ينبغي مساعدة الدول النامية التي لم تنشر خلاصات لممارساتها على تقديم معلومات عن هذه الممارسات، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، البيانات التي أدلت بها في المنتديات الدولية والإقليمية وسوابقها القضائية. ويجب على اللجنة ممارسة أقصى درجات الحذر في مراعاة الحجج والمواقف التي تقدمها الدول أمام الهيئات القضائية الدولية، والتي ينبغي أن ينظر إليها في السياق الذي قدمت فيه.
	127 - وفيما يتعلق بموضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، أشار إلى أن من المفيد أن تتناول الدراسة مختلف الآثار القانونية المترتبة على التطبيق المؤقت والعلاقات بين الدول الأطراف في المعاهدة، بما في ذلك مدى المسؤولية الدولية التي تترتب على الدولة تجاه الدول الأطراف الأخرى عن انتهاك التزام بموجب معاهدة يجري تطبيقها مؤقتا. ويتفق وفده مع الفكرة التي مفادها أنه ينبغي أن تتخذ الدراسة شكل مبادئ توجيهية وتعليقات، تكون بمثابة توجيهات للدول.
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